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  :المــقــدمة
 
لقد عرفت الجزائر مع مطلع التسعينات تطورا سريعا في اال الاقتصادي خاصة مع تحرير التجارة الخارجية و         

و هذا التطور رافقه ترسانة كبيرة من النصوص القانونيـة و           , الذي نتج عنه تدفق سريع للمبادلات التجارية        
تي توجب على إدارة الجمارك أن تكون محفز و مـشجع لتبـادلات             و ال . التنظيمية المنظمة للتجارة الخارجية     

كما أا ملزمة مـن     , السلع و الخدمات من خلال تسهيل حركة دخول و خروج البضائع بالسرعة المطلوبة              
لذا وجدت إدارة الجمارك نفسها في إطار  . جهة أخرى بمراقبة صارمة لأكبر قدر ممكن لهذه العمليات التجارية           

ث الإمكانيات مع مجال واسع من الصلاحيات و التدخلات  في جميع الميادين منها الإقتـصادية و                 ضيق من حي  
هذه الوضعية جعلت المسؤولين في قطاع الجمارك يبحثون عـن إطـار            . التجارية و المالية و الصحية و غيرها        

ية التي تعددت أوجهها    جديد يمكنهم من التعاون مع مصالح و أسلاك أخرى و ذلك دف قمع الجريمة الجمرك              
 .خاصة مع تطور الوسائل المستعملة من طرف المخالفين 

   و مع العلم أن الجريمة الجمركية هي عبارة عن مخالفة القوانين و التنظيمات التي تعنى إدارة الجمارك بتطبيقها                  
اية المستهلك و البيطرة    سواء كانت قانون الجمارك أو غيرها من القوانين و التنظيمات مثل قوانين الصحة و حم              

و بذلك فإن مجال تدخل الجمارك و صلاحياته تتسع و بـالتوازي            , .... و التجارة و محاربة تجارة المخدرات       
و لنقص الإمكانيات المادية و البشرية لإدارة الجمارك وكذا عـدم القـدرة   , معه يتسع مجال الجريمة الجمركية    

رقعة الإقليم الجمركي ، مما يستدعي أخراف أخرى للتدخل  و التعاون            على التحكم في جميع الميادين و إتساع        
مع الجمارك لقمع الجرائم الجمركية و زيادة فاعلية الرقابة خاصة اللاحقة منها  و ذلك لضمان تحصيل أكـبر                   

 .للرسوم و الحقوق الجمركية أي ضمان حقوق الخزينة 
و { ون بين الجمارك و العديد من الأسلاك منها الأمنيـة               و بذلك حاول المشرع الجزائري تنظيم هذا التعا       

و كذا أسلاك   . } المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ   , حراس الحدود   , الأمن الوطني   . المتمثلة في الدرك الوطني     
 تجـارة و كـذا      - ضرائب – المنظم للفرق المختلطة جمارك      97/290المالية و خص أهمها بالمرسوم التنفيذي       

و لكن تبقى الإشكالية المطروحة مدى تطبيق التعاون بين الجمارك و هـذه             . ق مع سلك العدالة     بعض التنسي 
الأسلاك في قمع الجريمة الجمركية ؟ و قد يتعدى السؤال عن مدى وجود التنسيق في العمل و تبادل المعلومات                   

 .آفاقه ؟و الوسائل على الواقع ؟ و في الأخير نبحث عن مدى فاعلية التعاون الموجود و 
حيث نمهد بتعريف الجريمة الجمركية     . مراحل   03   و سنحاول معالجة هذه التساؤلات وفق هذا البحث على          

و أهمية تعاون الأسلاك الأخرى في قمعها ثم ننتقل إلى تعريف الأسلاك المتعاونة مع إدارة الجمارك و الأسـاس                   
و في الأخير نقدم وضع حال و تقييم لنـبين وفقـه       , ودة  ثم ننتقل إلى ميادين التعاون الموج     . القانوني لتدخلها   

 :آفاق التعاون و هذا وفق الخطة التالية 
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 :المبحث  التمهيدي 

  مفهوم الجريمة الجمركية  : 01المطلب 
 أهمية ودور تعاون الجمارك مع الأسلاك الأخرى في قمع الجريمة الجمركية  :  02المطلب 

 سلاك المعاونة مع إدارة الجمارك والإطار القانوني النظم لها  تقسيم الأ:الفصل الأول 
  تمثيل إدارة الجمارك لدى الأسلاك الأخرى :01المبحث 

 النصوص المنظمة لجان التعاون  :01المطلب  -
– S.D DE LACOLLABORATIAN INTERدور المدرية الفرعية للتعاون بين الأسـلاك  :02المطلب  -

SERVICES 
 المتعاملة مع إدارة الجمارك ) الأسلاك(خاص  الأش :02المبحث 

  الأسلاك الأمنية :01المطلب -
 أسلاك المالية : 02المطلب -
 سلك العدالة : 03المطلب -

  الأشخاص المتدخلون في قمع الجريمة الجمركية  :03المبحث 
 الأشخاص المؤهلون لمعاينة الجريمة : 01المطلب -
 ريمةالأشخاص المتدخلون في متابعة الج: 02المطلب -

  مجالات التعاون :الفصل الثاني 
  تنظيم التعاون مع الأسلاك المالية  :01المبحث 

 تنظيم الفرق المختلطة وسير عملها : 01المطلب -
  تجارة في مجال الرقابة اللاحقة – ضرائب – التعاون جمارك -      
 الإطار القانوني لتعاون -       

 وزارة المالية في التحقيقات التعاون مع البنوك ومصالح : 02المطلب -
  العلاقة الوظيفية مع الأسلاك الأمنية :02المبحث 

  أمن وطني –درك وطني –جمارك  :01المطلب -
 حراس الشواطئ –جمارك :02المطلب  -

 
   دور سلك العدالة في معالجة المنازعات الجمركية: 03المبحث 

 عدالة الأساس القانوني والعملي للتعامل مع سلك ال: 01المطلب  -
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 ميادين التعاون وتبادل المعلومات :02المطلب  -
 تقيم التعاون وآفاقه : الفصل الثالث 

   تقيم حصيلة التعاون في المديرية الجهورية لتبسة : 01المبحث 
 في إطار الفرق المختلطة :01المطلب  -
 مع الأسلاك الأمنية : 02المطلب -
 مع سلك العدالة : 03المطلب -

 عاون  أفاق الت :02المبحث 
 من حيث الطابع القانوني : 01المطلب -
 من حيث االات العملية  :02المطلب -

  الوسائل -             
  نظام تبادل المعلومات -             
  تقدير أهمية التعاون وتنظيمه -             
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 المبحث  التمهيدي 
تقديم مفهوم عام للجريمة الجمركية و بذلك نـستنتج الـضرورة                  و قد ارتأينا تقديم هذا المبحث ذلك ل       

وذلك يعود للأسباب التي سوف نتطـرق       . الملحة للتعاون مع الأسلاك الأخرى لقمع هذه الجرائم الجمركية          
و هذا لإعطاء أكثر مصداقية و كذا بإعتبار ذلك إجابة أولية تبرر إلحاح المشرع علـى               . إليها في المطلب الثاني     

 .ة التنسيق مع الأسلاك الأخرى في العمل و هذا ما سنبينه في بقية البحث ضرور
 ا

 مفهوم الجريمة الجمركية  : 01لمطلب 
  98/10  رقـم     1998 مكرر من قانون الجمارك لسنة     240     حيث تعد المخالفة الجمركية حسب الماد       

و يمكن  .  لتي ينص هدا القانون على قمعها     كل خرق للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك  تطبيقها و ا           
 مـن  318و تنقسم المخالفة الجمركية حسب المـادة  . لهذه الجريمة الجمركية أن تنتج عن فعل أو عدة أفعال          

و تعتبر كل محاولة إرتكاب جنحة . درجات 04 درجات و تنقسم الجنح الجمركية إلى   05قانون الجمارك إلى    
  .- ق ج 319 م – من قانون العقوبات 30دة كالجنحة ذاا حسب طبقا للما

 :  أنه يقصد بالتهريب كل ما يأتي 324 و قد عرفه قانون الجمارك في المادة :     مفهوم التهريب 
 .إستيراد البضائع أو تصديرها خارج المكاتب الجمركية  -
 . 225 . 223 . 222 . 221 . 64 . 62 . 60. 51 . 25خرق أحكـام المـواد       -

 . من قانون الجمارك 226و .  مكرر 255
  . تفريغ و شحن البضائع غشا -

 الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور   -
  إن معرفة مفهوم الغش الجمركي لا يتسنى إلا من خلال معرفة محتوى هذا الغـش و              :مفهوم الغش الجمركي  

رف بأعمال التهريب  و التي أشـرنا إلى         و هو ما يع   . القسم الاول   : في هذا الإطار يمكن تقسيمه إلى قسمين        
{  من قـانون الجمـارك       323تعريفها سابقا و هي في غالبيتها عبارة عن جنح بإستثناء ما نصت عليه المادة               

 .} المخالفة من الدرجة الخامسة 
و القسم الثاني و هو مايسمى بالغش التجاري و يرتبط بالمخالفات المرتكبة على مستوى المكاتب الجمركيـة                 

و قد أورد قانون الجمارك السابق تـصنيف        . المتعلقة بالمسافرين أو تلك المعاينة أثناء فحص التصريح المفصل          
 .هذه المخالفات بالإستيراد أو التصدير بدون تصريح عكس قانون الجمارك الحالي 
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   أهمية ودور الجمارك مع الأسلاك الأخرى في قمع الجريمة الجمركية :02المطلب 
    حيث سنوضح أهمية تدخل ولجوء الأسلاك الأخرى والمتمثلة في الأسلاك الأمنية وسلك العدالة والملية في                 

وظيفة الجمارك حيث مع العلم أن الجريمة الجمركية هي عبارة عن مخلفة القوانين والتنظيمات التي تعـني إدارة                  
وانين مثل قوانين الصحة وحمايـة المـستهلك        الجمارك بتطبيقها سواء كانت قانون الجمارك أو غيرها من الق         

والبيطرية والتجارة وغيرها ، وبذلك الجمركية لنقص إمكانيات إدارة الجمارك المادية وكذلك عدم التحكم في               
جميع االات مما يستدعى أطراف أخرى للتدخل والتعاون مع الجمارك  لقمع الجرائم الجمركية وزيادة فعالية                

 . المراقبة 
  اب اللجوء إلى التعامل مع الأسلاك الأخرى أسب-1

لعل من الأسباب الرئيسية التي يمكن ذكرها في شرح سبب تدخل وتعاون الغدارات الأخرى مع إدارة الجمارك                 
في أداء مهامها وتفعيل الرقابة وكذا ملاحقة الجرائم الجمركية هي كما ذكرها أتساع إطار الصلاحيات والمهام                

الجمارك بالموازاة مع ساعة الإقليم الجمركي ونقص الإمكانيات والخبرات في بعض اـالات             المخولة إلى إدارة    
 : مما يستدعي بالضرورة استكمال النقائص بالتعاون مع الأداة والأسلاك الأخرى ، ويمكن ذكر الأسباب التالية 

إدارة الجمارك من   إن الدور المهم الذي تؤدي      : أتساع صلاحيات ومجالات تدخل إدارة الجمارك       / 1 -
الناحية الاقتصادية والمالية والمتمثلة في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية ومراقبة حركة رؤوس الأموال   
والتجارة الخارجية ، وكذا مراقبة الجودة بذلك  حماية المستهلك والقيام بالمراقبة الـصحية والبيطريـة        

وة الطبيعية والتراثية للوطن ، يجعل إدارة الجمارك أمـام    وحمية الثرControle  phytosanitaireوالنباتية  
مما يؤدي ا بالاستعانة    . مسؤولية كبيرة ومهام واسعة ، قد لا تتمكن إدارة الجمارك من التحكم فيها              

بإدارات أخرى مثل وزارة الصحة للمراقبة الصحية ووزارة التجارة في مراقبة شرعية عمليات الإستراد              
اون مع البنوك  في مراقبة عمليات الصرف وتحويل رؤوس الأموال ، وهذا عند المراقبة               والتع.والتصدير  

على الحدود والمكاتب الجمركية بصفة عامة ، وأما فيما يخص بالرقابية اللاحقة أو حالات خاصة فقد                
 وقد  تلجئ إدارة الجمارك بالاستعانة بأسلاك أخرى مثل الدرك الوطني و الأمن الوطني لتفعيل مهامها             

يكون ذلك بناء على أذن أو تسريح مسبق من العدالة وبذلك نلاحظ تداخل المهام واستكمال بعضها                
 .وسنقوم بالتعمق أكثر في مدى التعاون في بقية البحث .البعض 

لعل أهم ما يبادر في هذه الحالة هو عـدم تمكـن إدارة             :  نقص الإمكانيات والوسائل     / 2 -
 سواء البرية أو البحرية ، فعلى مستوى الشواطئ فإن صلاحيات الجمارك            الجمارك بمراقبة جميع الحدود   

تنتهي عند الرصيف بينما بقية الإقليم البحري فهو من اختصاص حراس الشواطئ والذي أوكلت لهم               
المراقبة في البحر ، وبذلك تجد إدارة الجمارك نفسها مجبرة على التنسيق والتعاون مع حراس الشواطئ                

شريعات الجمركية ، بينما على الحدود البرية أين تفوق آلاف الكيلومترات فهنا تجـسد              في تطبيق الت  
استحالة المراقبة الكاملة إلزامية القوانين للناقلين التوجه على المكاتب الجمركية ، ولكن تكثر حـالات            
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ء التهريب خراج المكاتب الجمركية بصورة فعالة وكبيرة خاصة في الفترات الأخـيرة نتيجـة سـو               
الظروف الأمنية ، وعدم توفر الوسائل مثل سيارات النقل والأسلحة والإمكانيات البـشرية لتقويـة               

الرقابة ، وبذلك تلجئ إدارة الجمارك بالتعاون مع الدرك الوطني والشرطة وخاصة ما يؤدي بجهـاز                  
gendarmerie garde frontiere ( GGF) رك وآخر   والتي تقوم بتغطية الحدود بين كل مكتب جم .

وبذلك فإن أي مخالفة جمركية تظبط أثناء الرقابة فيقوم الدرك الوطني بإثارا أمام القضاء بالتعاون مع                
 أسلاك أخرى وهذا ما يؤدي بنا على النقطة التالية 

حيث هناك عدة مناشير ومقررات وقوانين توجب على :  الإطار القانوني الموجب للتعاون     /3 -
اون مع غدارات أخرى في أداء بعض المهام فمثلا نجد قانون الجمارك يوجب أثناء              إدارة الجمارك والتع  

التفتيش المترلي القيام بذلك بحضور عناصر من الدرك الوطني وبعد إذن من وكيل الجمهورية ، ونجـد                 
 المتعلق بالفرق المختلطة    97/240التعاون مع الضرائب والتجارة تحدده أحكام المرسوم التنفيذي رقم          

 وغيرها من القوانين والمراسيم وكذلك لجان التعاون المشتركة المؤسسة وقف اتفاقيات مـع الإدارة               ،
وبذلك تجد أن إدارة الجمارك في بعض االات تجد نفسها          ) . وهذا ما يتم ذكره لاحقا      . ( الأخرى  

 إشكالية خاصة في    مجبرة بالتعامل ولو في إطار التعاون مه إدارات أخرى بقوة القانون، وهو ما يطرح             
الجزائر في حالة عدم وجود نصوص منضمة للتعاون مع إدارة ما، فهنا تجد الجمارك نفسها في إطـار                  
منازعات لتداخل الصلاحيات لضبط مخالفة من إدارة ما ونتيجة لذلك ضياع الحقـوق والغرامـات               

 . الناتجة عنها من خزينة إدارة الجمارك
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  : الفصل الأول 
    تقديم الأسلاك المتعاونة مع إدارة الجمارك والإطار القانوني المنظم لها                     

      حيث سنبين في هذا الفصل الإطار العام المنظم تتعاون  إدارة  الجمارك مع الجمارك الأخرى وذلك بعـد   
وذلك بعد تقديم الإطار القـانوني أي       . لمالية  تعريفها بصفة عامة والمتمثلة في الأسلاك الأمنية وسلك العدالة وا         

ثم تنتقـل الى    . النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة للجان التعاون بين أدارت الجمارك والإدارات الأخرى            
 .تحديد الأشخاص المتدخلة في معاينة ومتابعة الجريمة  الجمركية 

 
 رىتمثيل إدارة الجمارك لدى الأسلاك الأخ :المبحث الأول 

    وسنبين في هذا المبحث النصوص التنظيمية التي تخضع أليها إدارة الجمارك في مجالات التعاون والـتي قـد                  
 .تستفيد منها الإدارة في بعض الحالات خاصة في ميدان التحقيقات والحصول على المعلومات 

 .النصوص المنظمة للجان التعاون: 01المطلب
تنطبق عنها أجهزة وهياكل بين الأسـلاك  ( مراسم ،مقررات أو قرارات     )حيث العديد من النصوص التنظيمية      

intersectoriel الس ولجان عملتنظم تمثيل ومشاركة المديرية العامة للجمارك في بعض اللجان وا  
)comite,commission ,groupe de travail  (  المؤسسة من طرف السلطات العمومية ،هذه الهياكـل

ني والاستشاري تكون إما دائمة أو مؤقتة لغرض دراسة ملفات أو مواضيع خاصة ذات أهميـة                ذات الطابع التق  
مما يستدعي ضرورة التعاون والتنسيق في العمل والتفكير في حل الإشكالية وكذا التحليل وتقديم الاقتراحـات                

ا في لجان أو لجـان      من بعض المؤسسات العمومية الأخرى تحت رعاية إدارة معينة هذه الهياكل قد تتجسد أم             
فرعية متخصصة في دراسة نقطة معينة من المشكل المطروح لدى هذه الهياكل وأهم الهياكل الاستشارية الـتي                 

 : يمكن ذكرها وهي 
  : لدى رئيس الحكومة

   اللجنة الدائمة المكلفة بحماية المفتوح الوطني والمتضمنة فريق متخصص في التعريفة واخر للقيمة -1
))décision N227/SP/CG du 19 OCTOBER 199 
 décision N°8/SP/CG du 14 Avril 1996((لجنة تطوير التحصيل الضريبي -2
 .لجنة تعديل السجل التجاري -3
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 اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بأعداد وقيادة المفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر الى منظمـة التجـارة                -4
 ( décision N°35 DU 17 OCTOBER 1996(العالمية 

 اللجنة الدائمة المكلفة  بترقية ومتابعة  الصادرات خارج قطاع المحروقات-5
             97.212Decret executif du 9juin1992 jora41البحث التقييم و المتابعة للمكتب الوطني لمكافحة المخدرات-6

 JORA 21/2003  24/03/03ب 03/133والمعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
      

 ونجد هنا  : لدى وزارة المالية/2
  Renboursement de la dette لجنة الدراسة حول دفع الديون – 1
 27 ( 290 / 97: تجارة مرسوم تنفيذي رقـم      / جمارك  /  اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون ضرائب       – 2

  50ر .  ج1997جويلية 
  coordination de Wilaya  conte deالولايات و تدعى لجنة التعاون الولائية و الذي يحتوي هياكل غير مركزية في 

وفرقة مختلطة ورافقة لها و رئاسة هذه اللجنة دورية و الأمين العام دائم يعين من ترف المديرية العامة للضرائب                   
. 
  ) .arrêté du 2 Mai 1995-JORA 37 / 1995(  اللجنة الوطنية للمناطق الحرة – 3
: المرسوم التنفيذي رقـم     (  لجنة المطالعة للمخالفات المتعلقة بالتشريعات و التنظيمات الخاصة بالصرف           – 4

97 / 259   
  ) . 1997 /17ر . ج1997 جويلية 14( 
   : لدى وزارة العــدل / 3
 9  22 / 96:   لجنة التنسيق و التعاون لمصالح المنازعات للوزارات المكلفة بتطبيق أحكام الأمر رقـم                - 1

 ر . ج1996جويلية 
 . و المتعلقة بقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الصرف 1996 / 43

   :لدى وزارة التجارة / 4
      اللجنة الوطنية لحماية المستهلك -  1     

   :  لدى وزارة النقل/  5
  ) .09/02/92بـ  44 – 92: المرسوم الرئاسي رقم (    اللجنة المكلفة بأمن الموانئ -  1       
 ) .نفس المرسوم (  لجنة أمن المطارات - 2
  .L’agrément des commissionnaire en transport  اللجنة الخاصة بتقديم رخص وكيل النقل - 3
ج ر  08/04/2002 بــ    02/188: مرسوم تنفيذي رقم  ( اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية      – 4

23 
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 :لدى وزارة الدفاع الوطني/6
الوطنية المكلفة بالتنسيق في التنقلات في مجال تنظيم        >  البحر –تل  <لجنة  : لوطنية  البحرية ا  -1

  و 59ج ر 17/10/1994  بـ 94/279: مرسوم تنفيذي رقم(محاربة التلوث البحري 
 ).57 ج ر 10/95 /30بـ    98/290:المرسوم التنفيذي رقم

لجنة البحث و الإنقاذ في     :اذ في البحر  المركز الوطني و المراكز الجهوية لعمليات المراقبة والإنق        -2
 البحر 

 ).57  ج  ر 30/10/95  بـ 95/290:المرسوم الرئاسي  رقم(
بــ   94/290:المرسـوم الرئاسـي رقـم     (لجنة البحث وإنقاذ الطائرات و الكـوارث      -3         

20/12/1994( 
 
 :لدى وزارة الصحة/7 

 )AMIANTE(اللجنة الوطنية -1
 :جيةلدى وزارة الشؤون الخار/8 

 )اللجنة الكبرى المختلطة الجزائرية الليبية(الليبية + لجنة الأمن الجزائرية  -1
 )  المالية-اللجنة الكبرى المختلطة الجزائرية(  المالية   -اللجنة الثنائية الحدودية  الجزائرية  -2
 )     النيجيرية-اللجنة الكبرى المختلطة الجزائرية( النيجرية   -اللجنة الثنائية الحدودية  الجزائرية  -3

   :لدى الوزارة المكلفة بالسياحة /  9
 39 – 94: المرسوم التنفيذي رقم ( اللجنة الوطنية للتسهيلات الخاصة بالنشاطات السياحية  -1

 ) 06 ج ر    05/01/1999 و القرار المؤرخ في      05 ج ر    25/01/1994 المؤرخ في   
. 
 31 بــ  579-02: المرسـوم التنفيـذي رقـم    (  الس الـوطني للـسياحة    – 2
  ) .89 ج ر 12/2002/

المرسوم ( مجلـس الإدارة و المكتب الوحيد      )   APSI ( :  لدى الوكالة الوطنية لترقية ودعم الاستثمار        / 10
 ج ر   1997 / 12 / 17 و المقرر المؤرخ في      67 ج ر    17/10/1994 بـ   319 – 94: التنفيذي رقم   

08. (  
    Trade-pointو الذي يسير  ) PROMEX (  :  التجارة الخارجيةلدى المكتب الوطني لترقية / 11

 .  ) 58 ج ر 01/101996 بـ 327 – 96: مرسوم تنفيذي رقم (
  : لدى الس الجزائري لهياكل تقيم المطابقة / 12



                                                         التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى في  قمع الجريمة الجمركية               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10

Conseil Algérien d’accréditation des organismes d’évaluation  de la conformité  
  )28 ج ر 10/05/2000 بـ 2000/111: فيذي رقم المرسوم التن( 
   conseil plénier de l’observatoire national de surveillance et de prévention de laلدى/  13 

corruption.  
و المهيكل داخليا بالمرسوم الرئاسي      ) 41 ج ر    02/07/1996 بـ   233 – 96:  المرسوم التنفيذي رقم     (

  ) .28 ج ر 11/05/2000 بـ   114-2000: رقم 
 .  دور المديرية الفرعية للتعاون بين الأسلاك :02المطلب 

La sous- direction de la collaboration inter-service  et assistance mutuelle 
    

  قـد    و.    وهي مديرية فرعية تابعة للمديرية المركزية لكافحة الغش الجمركي في المديرية العامة للجمـارك               
أحدثت هذه المديرية الفرعية في إطار مساعي إدارة الجمارك للبحث عن تنسيق أكبر في العمل والتعاون مـع                  
الإدارات و الأسلاك الأخري خاصة في مكافحة الغش الجمركي و كذا التنسيق مع الإدارات الأجنبية مـن و                  

ا يتعلق منها بالقيمة في إطـار الإتفاقيـات         الوثائق و المعلومات الخاصة بعمليات التصدير و الإستيراد خاصة م         
و تم هذه المديرية علىوجه العموم على متابعـة عمـل الفـلاق             . الدولية  المبرمة بين الجزائر و هذه الدول       

 }1{:....و تتمثل مهام هذه المديرية الفرعية في .  تجارة – ضرائب –المختلطة جمارك 
 .علومات التنسيق مع الإدارات الأحرى في تبادل الم -
 .التنسيق على العمل في إطار اللجان المشتركة  -
 .السهر على متابعة عمل لجان التنسيق الوزارية و الولائية و الفرق المختلطة -
 .تزويد المصالح الإدارية بالمعلومات الواردة من  المصالح و الإدارات الأحرى  -
 .فاقيات الدولية التنسيق مع الدول الأجنبية في تبادل المعلومات في إطار الإت -
وضع حصائل و تقييم للعمليات المحققة في إطار التعاون مع الإدارات الأخرى خاصة فيمـا                -

 .يتعلق منها بالفرق المحتلطة 
 العمل على تنظيم االإجتماعات المتعلقة بمسائل التعاون مع الإدارات الأحرى  -
 .تقديم إقتراحات لتحسين العمل و التعاون  -

ة الفرعية نقطة الوصل العامة في المديرية العامة للجمارك بين الإدارات الخارجية و مديريات               و تعد هذه المديري   
وذلك للدور الذي تقوم به في مجال التنسيق        . الجمارك في الخارج و كذا بين المصالح  الخارجية للمديرية العامة            

 .في تبادل المعلومات 
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المدير الفرعي المكلف بالمديرية الفرعية للتعاون بين المصالح و العلاقات الخارجيـة بالمديريـة العامـة                . بن دادة   .السيد  }1{

 .للجمارك 
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 المتعاونة مع إدارة الجمارك) الأسلاك ( شخاص الأ : 02المبحث 
 

        وسنورد في هذا البحث بشكل عام تعريف بعض الأسلاك المتعاملة مع إدارة الجمارك و ذلـك بعـد                  
 : تصنيفها حيث يمكن التصنيف حسب المهام أو الدور الموكل لها من طرف الإدارة الوطنية إلى 

 .وتظم الدرك الوطني ، حرس الشواطئ ، الأمن الوطني : الأمنية الأسلاك  – 1                     
وتظم أساسا الضرائب و التجارة إضافتا إلى البنوك        :  أسلاك المالية    - 2

 .و بعض المصالح التابعة لوزارة المالية 
النيابـة  ( وهنا نجد القضاء ، ووكيل الجمهوريـة        : سلك العدالة    - 3

 ) .العامة 
  .لاك الأمــــنية الأســـــ : 01المطلب 

وهنا نبين أهم أجهزة الدولة المكلفة بالدفاع عن الإقليم الوطني و الموكلة إليها مهام حفظ النظام و الـسكينة                   
العمومية ونورد أهم الهياكل و التي يكثر تعاملها مع إدارة الجمارك بحكم موقعها و المهام التي قد تأخذ جانبـا                    

 من مهام الجمارك 
 ـ /1  وهو هيكل تابع لوزارة الدفاع تتمثل مهامه في حفـظ الـسكينة و              : وطنـــــي  الدرك الــ

الأمن العمومي و محاربة الجريمة و السهر على تطبيق قوانين وتشريعات الجمهورية الجزائرية في الإقليم الوطني و                 
 خارج أو ابتداء من     يكون مجال مهامه خاصة خارج إقليم المدينة أو البلدية التي يعما فيها حيث تنحصر مهامه              

ويوجد فرع معين في هذه الفرق و التي تتميز بتواجدها على           ) الأمن العمومي بصفة عامة     ( اية مهام الشرطة    
 ويتمثل دورها الرئيسي    GGFكامل التراب الوطني ، توجد منها فرق خاصة تدعى فرق الدرك حراس الحدود              

ي عمليات تنقل للـسلع و الأشـخاص  و الأسـلحة و             في السهر على حراسة وحماية الحدود الوطنية من أ        
وهي تتمركز على طول الحدود البرية بين كل مكتب جمارك و أخر            . المخدرات و أي مواد مهما كان نوعها        

، وبذلك نجد من هذه النقطة تقاسم مهام حراسة الحدود و إن كان الطابع العام أمني مع فـرق الجمـارك ،                      
 .طرق التعاون مع سلك الجمارك في هذا الميدان وسنتطرق في بقية البحث إلى 

 وهو جهاز تابع لوزارة الداخلية و المتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني             : الأمن الـــــــوطني     /2
DGSN                   و هي متعددة الفروع منقسمة إلى الشرطة ، الأمن الوطني ، الفرق المتنقلة للشرطة القضائية ، شـرطة 

 .اجدة في أغلب البلديات وخاصة منها التي تمثل مركز الدائرة العمران ، وهي متو
تتمثل مهامها الأساسية في الحفاظ على الأمن و النظام العام في إقليم البلدية دون الأقاليم الريفية أو الخارجة عن                  

 الـتي تعمـل     محيط البلدية و التي يعود اختصاصها للدرك الوطني ، ونجد أكثر الأجهزة التابعة للأمن الوطني و               
 و التي تعمل على مستوى مكاتـب الجمـارك   La PAFمباشرة مع الجمارك متمثلة في شرطة الحــدود أي 
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الحدودية أو على مستوى الموانئ و المطارات و التي تتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة وثائق الهوية و جوازات                  
 .السفر وغيرها من المسائل الأمنية 

  و حسب المعيار     SNGCأو ما يدعى حاليا بالمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ،          : حــراس الشواطئ   / 4 
 يعني عموما مجموعة التدخلات التي تقوم La POLICE EN MERالوظيفي ، حراس الشواطئ ، أو ما قد يدعى 

 شـرطة   ا الدولة في إقليمها البحري تطبيقا للقوانين و التنظيمات الوطنية في هذا اال ، و يمكـن تعريـف                  
 .الشواطئ حسب هدفها من جهة ومن جهة أخرى حسب وظيفتها ، حيث يمكن في هذا السياق ذكــر 

   La POLICE De NOVIGATION: شـرطة البحر  * 1        
وتمثل وتخص أساسا أمن مقل المراكب و السهر على وضعية مسارها ، و حماية الخطوط تحت البحـر سـواء                    

 الهاتف أو الأنابيب 
المساعدة و الإنقاذ وكذا مراقبة التجارة وتنقل البضائع واحترام معايير الأمن في المراكب سواء الدولية أو                وكذا  
 .الوطنية
 LA POLICE DE PLAISANCE: شرطة التتره*2        

 .بوتتمثل في مراقبة رخص السياقة و مراقبة تنقل مراكب التتره ومراقبة أجهزة الأمن و الوثائق النظامية للمرك
 LA POLICE DE L'ENVIRENEMENT: شرطة البيئة*3        

ويتعلق بالمكافحة الوقائية و القمعية ضد التلوث في المناطق البحرية ضد كل أنواع المواد المرمات من المصانع أو                  
 .من طرف المراكب

 LA POLICE JUDICIAIRE: الشرطة القضائية *4       
 حيث المحققين القضائيين يسهرون على حفظ النظام العام وتطبيق أحكـام            وهذا في مجال الجرائم و المخالفات     

 .القوانين في هذا اال 
   LA POLICE POTRINOME MARITION NATUREL: شرطة الأملاك الطبيعية البحرية  * 5     

 .   البحري LA FLORE ET LA FAUNEوتخص حماية الكائنات البحرية المنقرضة أي 
 و تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني و خاصة من ناحيـة  POLICE DAUANIERE: ة الجمركية الشرط * 6     

الإقليم البحري ، و في الموانئ وذلك بمراقبة و تفتيش الوثائق للسفن التي تدخل الإقليم البحـري الـوطني و                    
 .ترخيص الحاويات و ملاحظة جميع المخالفات في مجال القانون الجمركي 

بحوث اللاحقة مدى أهمية و كيفية التعاون بين هذه المصلحة وإدارة الجمارك و خاصة و أن هذا وسنورد في  ال   
 .الدور كان تابعا للجمارك قبل أن ينقل إلى مصلحة حراس الشواطئ 

 
  .ســـلك الـــعـــدالـــــة   02المطــلب 
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ين الأفراد الطببـيعين أو المعنـويين أو        وهنا نعرفه أنه الجهاز الذي يتكلف بحل التراعات و الخلافات القائمة ب           
 فقد انقسم إلى قضاء إداري و قـضاء مـدني ولكـن             1996الإدارات و الصالح  التابعة للدولة و بعد سنة          

الملاحظة أن أغلب القضايا التي تكون الجمارك طرفا فيها هي قضايا ذات طابع جزائي نتيجة كـون قـانون                   
مارك تتعامل أساسا مع القاضي الجزائي وذلك على مستوى المحاكم          الجمارك قانوني جزائي خاص ، وبذلك الج      

بدرجاا الثلاثة حسب تطور القضية و المحاكم الابتدائية ، االس القضائية و المحكمة العليا كذلك تلجئ إدارة                 
صاريح ، أما   النيابة العامة للحصول على بعض الت     , الجمارك في بعض االات إلى اللحؤ  إلى وكيل الجمهورية أ          

لاستعمال القوة الأولية أو دف استعمال الإكراه البدني و الذي هو من الحالات النادرة التي تمـس الحقـوق                   
 المدنية و الشخصية للفرد و لا يوجد في الجرائر قاضي مختص في الناحية الجمركية أو ما يدعى بـ 

LE JUGE DOUAUIERلى القضاة الجزائريين بـصفة عامـة ،     عكس بعض   الدول ، حيث أبقى الاقتصاد إ
وهذا ما أدى إلى كون معظم  القضايا تحل إسنادا إلى مطالب   الجمارك و خاصة أن قانون الجمـارك قيـد                       
القضاء ، ويحدد العقوبات مسبقا و يبتعد عن عنصر النية في  المخالفات الجمركية و هو ما يجعل القوة الثبوتية                    

 .ها إلى العناصر المادية لمحاضر الجمارك كبيرة لإسناد
  أســــــــلاك الـــمــالية  : 03المــطلب 

و تمثل في هذه الحالة أهم الإدارات التابعة سواء إلى وزارة المالية و تخص المديرية العامة للـضرائب و الفـروع             
ستقلة ، وهي أهم    التابعة لها  وكذا وزارة التجارة ، ومديرية الأملاك ، وكذا البنوك ، و التي هي مؤسسات م                 

 .الأجهزة المتعاملة مع إدارة الجمارك و التي سنورد بيانا مهامها وفق الشكل التالي 
 و هي وزارة مكلفة أساسا بتسيير التجارة الخارجية و التحكم في حجـم الـصادرات و                 :التــجارة   1 

 و هو مراقبة عمليـات التجـارة   الواردات و لها دور مهم في التعامل مع إدارة الجمارك للعمل في نفس الميدان            
الخارجية و حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني و يكل هذه الوزارة أو المدريات التابعة لها بشكل خـاص في                   

 27:  المـؤرخ في     97/290إطار التعاون مع الجمارك في إطار الفروق المختلطة للمؤسسة وفق المرسـوم             
ة المشتركة للعمليات التجارية و الاسـتفادة مـن الامتيـازات            و ذلك بغرض المراقبة اللاحق     1997جويلية  

 .الجمركية التجارية 
 وهي مصالح تابعة لوزارة المالية هدفها تحصيل الرسوم و الضرائب المباشرة و الغير مباشـرة                : الـضرائب   2

نشاطات الخاصـة  تتمثل مهامها في التحصيل على المستوى الداخلي لعمليات التجارة و الصناعة و غيرها من ال          
للضرائب حسب القانون ، تشترك في بعض النشاطات مع إدارة الجمارك مثل الإعفاءات الناتجة عن عمليـات                 

/ التضبع الموجهة للتصدير ، أو الإستاد مع إعفاءات وبذلك فهيا يكل كذلك في إطار الفرق المختلفة جمارك                  
ة من عمليات الإعفاءات الجبائيـة سـواء الجمركيـة أو    تجارة في عمليات المراقبة اللاحقة للاستفاد    / ضرائب  
 . الضريبية 
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و كذا البنوك ز جميع الإدارات التي لهـا         . كما يمكن إدراج في هذه الأسلاك  المحافظة العقارية و أملاك الدولة             
 البنـوك   كما سنقوم بدراسة لاحقة حول    . علاقة بالمالية مثل الخزينة العمومية و كذا البنك المركزي و فروعه            

العمومية الخاصة نظرا لما لها من مكانة في التعامل و تبادل المعلومات خاصة للمكانة التي تحتلـها في التجـارة                    
 .الدولية و ذلك لقيامها بجميع التحويلات المالية من و إلى الخارج 

 
     الأشخاص المتدخلون في قمع الجريمة الجمركية : 03المبحث 

  كل خرق للقوانين 1998 مكرر من قانون الجمارك لسنة   240مركية حسب الماد    حيث تعد المخالفة الج      
و بدلك سـندرس في هـدا       . والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك  تطبيقها و التي ينص هدا القانون على قمعها             

ادا إلى  المبحث الأشخاص المؤهلون لمعاينة الجريمة الجمركية و الأشخاص المتدخلون في متابعتها ودلـك اسـتن              
ودلـك في   . قانون الجمارك خاصة و التنظيمات التشريعية التي تنظم مجال التعاون و الشراكة في هدا اـال                 

إختلاف الحالتين أي في حالة معاينة المخالفة من طرف إدارة الجمارك وحالة معاينتها من طـرف الأسـلاك                  
 .الأخرى 

ة الجريمة الجمركية و متابعتها و ذلك إسـتنادا إلى قـانون            حيث نقدم الإطار الأشخاص المؤهلون قانونيا لمعاين      
و ذلك لتقديم توضيح أكبر إلى مدى إلزامية و ضـرورة           . الجمارك و النصوص التنظيمية و التشريعية المختلفة        

 .التنسيق و التعاون في قمع الجريمة الجمركية 
     الأشخاص المؤهلون لمعاينة الجريمة الجمركية  :01المطلب

يمكن لأعوان الجمـارك    " من قانون الجمارك السارية المفعول والتي تنص         24 هده الحالة نستند إلى المادة       وفي
وأعوان مصلحة الـضرائب    , وظباط الشرطة القضائية و أعواا المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية          

حريات الاقتصادية و المنافسة  والأسعار      وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و كدا الأعوان المكلفين بالت         
 .أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية و ظبطها , الجودة و قمع الغش 

 :وإن معاينة المخالفة الجمركية  تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ما يأتي
 البضائع الخاضعة للمصادرة  -
مان في حدود الغرامات المستحقة قانونيـا أي         البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كض        -

 .وثيقة مرافقة لهده البضائع 
وفي حالة التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين  وإحضارهم  فورا أمام وكيل الجمهوريـة مـع مراعـات                   

 "الإجراءات القانونية 
 :لجمركية وهم ومن خلال النادة السابقة يمكن استنتاج الأشخاص  المؤهلين لمعاينة الجريمة ا

 أعوان الجمارك  -
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 أعوان الشرطة القضائية وهم الأشخاص الدين لهم صفة الضابط القضائي و المتمثلون في الشرطة               -
 الفرق المتنقلة للشرطة القضائية, الأمن الوطني , الدرك الوطني , 

لـضرائب  مـصالح ا  : الأعوان المتدخلون في مجال مكافحة المخالفات الإقتصادية و المتمثلون في            -
 والأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية و المنافسة و الأسعار , ومكافحة الغش 

 : حيث يتمثل دورهم أساسا في القيام بــ
 ضبط المخالفة الجمركية -1
 .حجز البضاعة محل الغش إن و جدت+تحرير المحاضر -2
 ).في حالة الرقابة اللاحقة (تحرير محضر المعاينة -3

المعلومات التي تمكن من التعرف علـى المخـالفين و          : البضائع يجب تنص محاضر الحجز على       في حالة حجز    
 :البضائع بإثبات مادية المخالفة ويجب أن تبين المحاضر على الخصوص ما يلي 

 .تاريخ و ساعة و مكان الحجز  -
 . سبب الحجز  -
  التصريح بالحجز للمخالف  -
 .لقابض المكلف بالمتابعة  ألقاب وأسماء وصفات وعناوين الحاجزين وا -
 . وصف البضاعة وطبية الوثائق المحجوزة  -
 . مكان تحرير المحضر وساعة فتحه -
 . وعند الاقتضاء لقب وصفة حارس البضائع المحجوزة  -

يجب توجيه البضائع بمـا     ,  من قانون الجمارك عند معاينة المخالفة الجمركية         243و  242و  حسب المواد     
وثائق المحجوزة إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز و إيداعها فيه و يحرر                فيها وسائل النقل و ال    

و عندما لا تسمح الظروف و الأوضاع المحلية بالتوجه الفوري للبـضائع الى مكتـب أو                .  محضر الحجز فورا  
ة أخـرى و    مركز جمركي يمكن وضع البضائع تحت حراسة المخالف أو الغير إما في أماكن الحجز أو في ناحي                

 .يمكن قي هده الحالة تحرير المحضر بصفة صحيحة 
 .أي مكتب أو مركز جمركي آخر-
 .مقر المحطة البحرية لحراسة الشواطئ -
 .مقر فرقة الدرك الوطني -
 .مكتب موظف تابع لإدارة المالية -
 .مقر الس الشعبي البلدي لمكان الحجز -

 . يمكن تحرير المحضر فيه بصفة صحيحة             وعندما يقع الحجز في مترل ما
  206/1992 قرار 88904و بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي في قرار المحكمة العليا في القضية رقم  
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و تلك المحررة   .  ق ج دون تمييز على المحاضر المحررة من قبل أعوان إدارة الجمارك              241   تطبق أحكام المادة    
 )1.  (ج ومن ضمنهم أعوان الشرطة القضائية .إ.من طرف الأعوان المعينين في ق

تنص على أنه تؤهل المـادة      .  في قرار المحكمة العليا      27/01/1997 قرار   138047   وفي القضية رقم    
رجال الدرك الوطني لإثبات المخالفة الجمركية ومتى كان دلك فمن حقهم بل ومن واجبهم       .  من ق ج     241

وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها في حدود ما يسمح به            . مركية  البحث و التحري عن المخالفات الج     
ولا يهم إن كانت المخالفة الجمركية قد اكتشفت عرضا أو بمناسبة التحقيق في جريمة من القـانون                 . القانون  

 )2(العام
 ق ج   241 في م        و لكن قد لا يؤخذ بالقوة الثبوتية لمحاضر حررها أحد أعوان الشرطة القضائية المدرجين             

 241إذا كان ذلك بناءا على معلومات تحصلوا عليها من أحد فروعها أو مصالح أخرى لم  تدرج  في المادة        . 
 24/07/1994 قرار 121766حيث بالرجوع إلى القضية رقم .ق ج 

تـها بمحـضر    الصادر عن المحكمة العليا حيث ورد أنه من الثابت في القضية أن المخالفة الجمركية لم يتم معاين                
و إنما بمجرد محضر تحقيق حرره رجال الدرك الوطني بناءا على المعلومات التي             . حجز أو محضر معاينة جمركيين      

  من قرار المحكمة     191877و بالرجوع إلى القضية رقم      , تلقوها من حراس الحدود الذين عاينوا  المخالفة           
غير مدرجين ضمن الموظفين  المـؤهلين لمعاينـة          على أنه ما دام حراس الحدود        22/03/1999العليا بـ   

فإن محضر رجال الدرك الوطني يعد في مثل هذه         .  ق ج    241المخالفات الجمركية المنصوص عليهم في المادة       
 )3(ج  .إ. ق215الحالة محضر تحقيق ابتدائي لا يعتبر إلا مجرد استدلالات طبقا لنص المادة 

 قرار  127452 فقد جاءت القضية رقم      243 و 242ها في المادة         و فيما يخص الشروط المنصوص علي     
 على أنه اذا كان أعوان الشرطة  لم يحرروا القضية المـذكورة محـضر            03/12/1995المحكمة العليا بــ    

 يتضمن كل .  ق ج 242حجز كما تقتضيه المادة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  162 ص 1998سنة .دار الحكمة . الجمركية في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائي المنازعات: احسن بوسقيعة )1(
 162ص. نفس المرجع  )2(

  
 من القانون السابق رتبت البطلان على عدم مراعاة الإجراءات          255وكانت المادة   . البيانات المنصوص عليها    

 الدفع بالبطلان من قبـل أطـراف         ق إ ج تشترط إبداء     331فإن المادة   . المنصوص عليها في المواد المذكورة      
 .الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع 

 للمحكمة العليا التي تنص على أنه إذا كانت         27/01/1997 قرار   138047    و حسب القضية رقم     
 ق ج تنصان على أنه توجه الأشياء المحجوزة فور إثبات المخالفة إلى أقرب مكتـب أو                 255و  242المادتان  

. وعلى أن يحرر فورا محضر للحجز وذلك تحت طائلة الـبطلان            . ان الحجز وتودع فيه     مركز جمركي من مك   
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فإنه من الثابت أن رجال الدرك الوطني في حالة مالم يقوموا بحجز البضائع محل الغش بـل أشـعروا وكيـل                     
 معاينة في   الجمهورية بالمخالفة الجمركية فقام بدوره بإبلاغ مصالح الجمارك التي أجرت الحجز و حررت محضر             

فيكون بذلك محضر   .  المذكورة   242دون دون مراعاة الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة          . ذلك  
وطالما أن أثر بطلان محضر الجمارك لا يتصرف في قضية الحـال إلى             . الجمارك باطلا فيما يخص حجز البضائع       

خالفة الجمركية قد تم إثباا بموجب محضر تحقيق        المتابعة برمتها بل ينحصر في إجراءات الحجز فحسب و أن الم          
فضلا عن المعاينة التي    " ق ج و التي تنص على أنه         258ابتدائي محرر من قبل رجال الدرك الوطني و ان المادة           

يمكن إثبات المخالفات الجمركية ومتابعتها بجميع الطرق القانونية حتى وإن لم يـتم أي              . تتم بواسطة المحاضر    
 " البضائع التي تم التصريح ا لم تكن محل لأي ملاحظة خلال عمليات الفحص حجز وإن 

فإنه كان على قضاة الس أن يفصلوا       . وبذلك فهي تسمح بإثبات المخالفات القانونية بجميع الطرق القانونية          
 258 في المـادة  في الدعوى بناءا على محضر الدرك الوطني الذي يعد طريقا من الطرق القانونية المشار إليهـا       

وفي هذه الحالة لا يكون لمحضر الدرك الوطني أية قوة اثباتية فتصبح بذلك مجرد استدلالات لا غـير                  . المذكورة
)1.( 
 

 . الأشخاص المتدخلون في متابعة الجريمة  :02المطلب 
نة الجريمة الجمركية   الحالة الأولى أين تقوم إدارة الجمارك بنفسها بمعاي       .  وفي هذه الحالة نميز بين حالتين        

 . من قانون الجمارك بمعاينتها 242و الحالة الثانية أين تقوم الاسلاك الأخرى المذكورة في المادة . 
 : إدارة الجمارك تعاين المخالفة  :   01الحالة   

ث تقوم بإيداع   حي,     فهنا تقوم إدارة الجمارك بالطرق القانونية للمتابعة القضائية للجريمة الجمركية المرتكبة            
ففي حالة صدور   . و تقوم بمتابعتها لدى القضاء      , الشكوى لدى وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة إقليميا        

قرار ائي لصالح الإدارة تقوم بتنفيذ  هذا القرار بتبليغ نسخة منه ممهورا بالصيغة التنفيذية مع أمـر بالـدفع و       
 و في حالة عدم القيام بالدفع من طرف المخالف , لأسلاك الأمنية ذلك بتوزيع القرار على الفرق الجمركية و ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  180المرجع السابق ذكره ص  : 01

 
تقوم إدارة الجمارك بإستصدار أمر بالسجن من طرف وكيل الجمهورية  و كذا أمر بتسخير أعـوان القـوة                   

وفي حالة عدم حضور المخالف أو إختفائه تقوم إدارة الجمارك بإصدار إعلان              . العمومية لتنفيذ الأمر بالسجن   
قيادة الدرك الوطني و جميع المكاتب الجمركية في التراب , أبحاث عامة و ذلك بإرساله إلى مديرية الأمن الوطني   

 .الوطني 
 :  ق ج 293    و بالرجوع إلى طرق التنفيذ حسب المادة 
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 الية لصالح إدارة الجمارك من طرف هذه الأخيرة  تحصل العقوبات الم -
 يمكن أن يتم هذا التنفيذ للأحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى الجمركية بكل الطـرق                -

 القانونية 
 يمكن كذلك تنفيذ الاحكام و  القرارات المتضمنة حكما بالإدانة و الصادرة عـن مخالفـة                 -

 .ون الإجراءات الجزائية جمركية بالإكراه البدني طبقا لأحكام قان
 :و فيما يخص كيفية التنفيذ فإن المخالفة الجمركية تصيب صنفين مختلفين من المصالح لكنهما متكاملان 

 .مصالح الدولة المتمثلة في النيابة العامة  -
حيث ألحقت المـصادرات و الغرامـات       .  مصالح الخزينة العمومية  الممثلة في إدارة الجمارك          -

 و هذا ما يعطي دائما ميلاد       – منه   250 المادة   –الجمارك بالجزاءات الجبائية    بموجب قانون   
 .دعوتين وهما دعوة عمومية و دعوة جبائية و إدانتين عمومية و جبائية 

فإن القيام بتنفيذ و تبليغ أي قرار قضائي أو إكراه           . 01 …     و في ميدان التحقيقات الإبتدائية و الأبحاث        
 جانب التبليغ الذي يسمح لنا بتحديد مقر إقامة المدين  و معرفة الموارد التي يملكها المـدين                جمركي يقتضي إلى  

هذه المعلومة يمكن الحصول عليها عن طريق المصالح المحلية و هذا إما أن تقوم الإدارة               . العقارية منها و المنقولة     
مومية و الهيئات القادرة على مد يـد         و إما بالإتصال بالإدارات الع     – ق ج    279 م   –بنفسها بالتحقيقات   

 إلخ ..…البنوك , مصالح البريد , ضرائب , أملاك الدولة ( المساعدة 
   بمجرد الحصول على المعلومات اللازمة من طرف المصلحة تستطيع القيام بالتنفيذ بعملية بيع أملاك المدين و                

 .ت المدنية هذا إعتمادا على التدابير المنصوص عليها في قانون الإجراءا
 الحجز العقاري  -
 الحجز على المنقول  -

و بإستثناء الظروف الإستثنائية فإن اللجوء إلى إجراء الحجز التنفيذي سواء  على العقار  او على المنقول ينبغي                   
 من قانون الإجراءات    327.329.330.379 حسب المواد    – القائم بالتنفيذ    –أن يسند إلى عون التنفيذ      

 دور المصالح الجمركية في مجال الحجز التنفيذي فقط على التحقيقات على أموال مدينها و تبليغ                المدنية و يقتصر  
 .السند التنفيذي 

 من قانون الجمارك فإن المـشرع سمـح         299 الناتج عن نص المادة      -1-…    أما فيما يخص الإكراه البدني    
نطوق ا بقرارات و ذلك بغض النظر عن كـل          للإدارة الجمارك بالتنفيذ عن طريق الإكراه البدني للغرامات الم        

غير أن طريق التنفيذ المؤقت هذا المسموح به للمصلحة يبقى دائما إجراءا إستثنائيا             . إستئناف أو طعن بالنقض     
حقيقة ينبغي أن يرتبط تطبيقه فقط على الاشخاص        . يخضع إلى شرط أن يكون الفعل مرتبطا بأعمال التهريب          

و . من قانون الجمارك     329و  327.328ام أعمال ريب المنصوص عليها في المواد        المحكوم عليهم لإرتك  
حسب شروط الإكراه البدني فإن قابضي الجمارك وحدهم المؤهلين بإرسال أوامر الإكراه البدني و التوقيف يتم                
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رجـال الأمـن     من قانون الإجراءات المدنية من طرف الدرك الوطني أو           324وفق الشروط المحددة في المادة      
 .الوطني 

و هناك حالة ثانية و هي حالة المصالحة و التي تخول لإدارة الجمارك حق إبرام مصالحة مع المخـالف                    -
وفق الشروط التي حددها قانون الجمارك و بناء على طلب المخالف و بذلك تنتهي جميع الـشروط                 

 .المذكورة سابقا 
طرف الأسلاك الاخرى أي ضباط الـشرطة       و هي حالة معاينة المخالفة من        :   02 الحالة   -

 ق ج حيث يعد محضر المعاينة و الذي تم  ذكره سابقا ووفق              241القضائية المحددين في المادة     
 ق ج و التي هي محاضـر        242الشروط الواردة في القانون و الأشخاص الواردين في  المادة           
تودع هذه المحاضر لدى إدارة     و  . ثبوتية أو إستدلالية بحسب الحالة حسب الغجتهاد القضائي         
و بذلك تحـرر إدارة الجمـارك       . الجمارك مرفقة بالبضائع التي تم مصادرا أو المحجوز عليها          

 .وفقه محضر إن إستدعى الأمر  ذلك و تتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها في المرحلة الأولى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يخص موضوع الإكراه البدني      27/06/94 بتاريخ 230م / ديوان / م ع ج / 158نشور رقم الم : 01
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 مجـــالات التــــــعــاون :       الفصــل الـــثـاني 
و سندرس في إطار هذا الإطار  مجالات التعاون العملية بين الجمارك و الأسلاك الأخرى و ذلـك بفروعهـا                    

و لكن ما يمكن أن نقدمـه  . ية و المالية و في الأخير سندرس التعامل مع سلك العدالة         الثلاثة أي الأسلاك الأمن   
كملاحظة قبل دراسة هذا الفصل أن مجالات التعاون و إن كانت متعددة في إطار العمل  الموكل إلى الجمارك                   

و  كذا توسع دائرة     .ك  نظرا لتوسع ميادين التدخل في مجال الرقابة  و الشراكة العملية مع عدة وزارات و أسلا               
العمل و بذلك فقد ندرج بعض ميادين العمل التي قد لا ترقى إلى العلاقات لكونه تعامل وظيفي أكثـر منـه                     

 .علاقاتي 
 تنظيم التعاون مع الأسلاك المالية : المبحث الأول  

م المشرع و هذا وفـق      و سنبين فيه أهم ميادين التعاون خاصة في إطار الفرق المختلطة  التي حضت باهتما                   
 و هذا بين كل من إدارة الجمارك و الضرائب و التجارة 97/290تنظيم التعاون في إطارها بالمرسوم التنفيذي   

رغم كوا لا تشكل أسلاك كما يجب دراسته        ثم نعرج بعد ذلك إلى المؤسسات و الإدارات المالية الأخرى             . 
   . فلقد إرتأينا إدراجها في البحث في البحث و لكن و لأهمية التعاون في مجالها

 ضرائب في إطار الرقابة اللاحقة- جمارك– التعاون ضرائب ):01(المطلب  
تعتبر الفرق المختلطة أحد أهم الميادين التي تمارس فيه إدارة الجمارك الرقابة اللاحقة في إطار التعاون مع مصالح                  

ومن خلال التنسيق مع إدارتي الضرائب      .  التابعة لها    و ذلك بعد مصلحة مكافحة الغش     , الضرائب و التجارة    
و سوف نتطرق في إطار هذا المبحث إلى تنظيم الفرق          .و التجارة تعطي أكثر فعالية في محاربة الغش التجاري          

 .المختلطة  و اليات عملها 
 تنظيم الفرق المختلطة و سير عملها : 01الفرع 

 التعاون بين الإدارات التابعة لـوزارتي       27/07/1997ؤرخ في    الم 97/290    لقد نظم المرسوم التنفيذي     
 .كما قام بتوزيع المهام بينها و حدد إطار التعاون بينها كما يلي . المالية و التجارة 

  الإطار القانوني للتعاون ):01(الفقرة 
وزاريـة  فإنه يؤسس و ينظم لجنة تنـسيق        27/07/1997 المؤرخ في    97/290المرسوم التنفيذي    بموجب 

و فرقا مختلطة للرقابة المشتركة بين مصالح الضرائب و الجمارك التابعة لـوزارة  . مشتركة و لجان تنسيق ولائية   
 .المالية و المصالح المكلفة بالتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة 

 :لى أن تتكون هذه اللجنة من  ع97/290 من المرسوم التنفيذي 02 تنص المادة :لجنة التنسيق الولائية * * 
مدير مكافحة الغش بالمديرية العامـة      . و هم مدير  العمليات الجبائية للضرائب        :  أعضاء دائمين    �

 .المفتش المركزي للتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة , للجمارك 
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رة من بين الموظفين الـذين      و يتم نعيينهم من طرف وزير المالية أو وزير التجا         :  أعضاء إضافييون    �
 .و يشترط فيهم رتبة  نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية , يتمتعون بكفاءات في اال

 97/290 و يتم التداول على الرئاسة في الإدارات الثلاثة لمدة سنة لكل إدارة إستنادا إلى المرسوم                 �
 تجتمع مرة واحدة على الأقل كل شهرين  من نفس المرسوم  فإن اللجنة 06كما أنه طبقا للمادة 

 : و يتمثل دور اللجان خاصة في  �
 إقتراح الإجراءات التي من شأا تطوير الأعمال ذات الإهتمام المشترك  -
  تحسين وتنظيم التداول المعلوماتي للمصالح التابعة للهياكل المركزية  -
 السداسية لأشـغال     تنسيق و توجيه أعمال اللجان الولائية و كذا دراسة الحصائل          -

 .هذه اللجان
 . إعداد حصيلة سداسية عن أعمالها  -
 كما أنه يمكن الإستعانة بالأشخاص أو الهيئات ذات الخبرة و المؤهلات قصد معالجة              -

 .أي مسألة خاصة 
 . و يتم إعداد محضر عن كل جلسة و يرسل إلة الوزارات المعنية  -

 بين الضرائب و الجمارك و التجارة على مـستوى            تؤسس لجان التنسيق    :لجنة التنسيق الولائية     �
 :كل ولاية و هي تتكون من 

المفتش المركزي للتحقيقـات    . المدير العام للضرائب    . هم المدير العام للجمارك     :  أعضاء دائمين    .1
 .مدير المنافسة و الأسعار بالولاية . بالولاية 

المفـتش المركـزي    . ير العام للـضرائب     المد. يعينهم المدير العام للجمارك     :  أعضاء إضافيوون    .2
للتحقيقات الإقتصادية و مكافحة الغش كل حسب إختصاصه من الموظفين الذين يتمتعون برتبة نائب              

 .مدير ولائي على الأقل 
و  يمكن أن تجتمع إستثنائيا      , و تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهرين في دورات عادية              .3

ائمين ، و يتم التداول على الرئاسة بين الإدارات الثلاثة بسنة واحدة لكل             بناء على طلب الاعضاء الد    
 .طرف 

 :  و تتمثل مهام اللجنة فيما يلي 
 .تضمن إرسال المعلومات و تبادلها بين الإدارات  الثلاثة على مستوى الولاية  -
 . تسهر إلى إنجاز برامج التدخلات  -
 .ل الرقابة  تعد و تضبط برامج الأعمال المشتركة في مجا -
 .تعد حصيلة سداسية عن أشغالها  -
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و هـي تنـشئ     .  الضرائب ، التجارة و الجمارك      :  تتشكل من ممثلي     : الفرق المختلطة للرقابة     �
بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية و وزير التجارة بمعدل فرقة واحدة أو أكثر على مستوى                 

لاث الذين لهم على الاقل رتبة مفتش رئيـسي علـى           و تتشكل من موظفي الإدارات الث     . كل ولاية   
و عندما لا تتوفر هذه الرتبـة في المـصلحة يـتم            . الأقل و ثلاث سنوات من الأقدمية من المصلحة         

إستخلافهم بموظفين لهم رتبة مفتش أو ظابط مراقبة في الجمارك حسب الحالة على أن يثبتوا أقدمية لا                 
 . سنوات 05تقل عن 

  التي لا توجد فيها مديريات للجمارك يتم إختيار ممثل الجمارك في هذه الفرق من بين  و في الولايات
 )1(……الاعوان العاملين في أقرب ولاية   أو من بين أعوان المصلحة الجهوية التي تنتمي لها الولاية 

يـر الماليـة ووزيـر             و يمكن أن تنشأ فرق جهوية يشمل إختصاصها مجموعة من الولاية بقرار مشترك بين و ز            
و من خلال ملاحظة تنظيم مصالح مكافحة الغش و هياكل التنسيق بين الإدارات الثلاثة يتضح               .     التجارة  

أن هناك تناظر حيث نجد دائما مديرية مكافحة الغش تقابلها لجنة التنسيق الوزارية و الـتي تمثـل المـستوى                    
هوية لمكافحة الغش فتقابلها اللجنة الولائية  للتنسيق الـتي تمثـل            أما المصالح الج  . الإستراتيجي للعمل المشترك    

أما المصالح المحلية فتقابلها الفرق المشتركة و التي تمثل عمليـا المـستوى             . المستوى التحكمي في عملية التنسيق      
 .التنفيذي 

  :مجالات التدخل و توزيع المهام):02(الفقرة 
ة الخارجية لا يقتصر على إدارة الجمارك وحدها ، بل الأمر يتعـداها إلى                 بإعتبار التدخل في عمليات التجار    

و ـدف   , فإدارة الضرائب دف إلى ضمان حقوق الخزينة        . إدارات أخرى من أهمها الضرائب و التجارة        
, وزارة التجارة إلى ضمان تنظيم أحسن للتجارة و ضمان المنافسة العادلة و الشريفة بين مختلـف المتعـاملين                   

لذلك فإن التعاون بين هذه الإدارات الثلاث يعتبر أكثر من ضروري لضمان تحقيق الاهداف التي تسعى كـل                  
إدارة إلى تحقيقها خاصة في مجال مكافحة الغش ، و هذا ما جعل بعض الدول و قصد ضمان أكبر قدر مـن                      

الها فرنسا و المغرب بالنسبة لمديرية      التنسيق تقوم بضم هذه المصالح في إطار مديرية واحدة أو وزارة واحدة و مث             
 . الجمارك و الضرائب غير المباشرة 

 و يتجسد التعاون من خلال إعداد و وضع سياسة مشتركة تتم في البداية على مستوى لجنة التنـسيق                  
 الوزارية ليتم إعداد برامج للتعاون على مستوى لجان التنسيق الولائية بالإعتماد على المعلومات المتوفرة             

و يكون . حول المنطقة التي تدخل في مجال إختصاصها ، بالإعتماد على توجيهات لجنة التنسيق الوزارية       
و يتم التنفيذ في إطار هذه الفرق مـن         , لتتولى الفرق المشتركة تنفيذه     ). 2.(…ذلك كل ثلاث أشهر     

و يتولى كل ممثـل     , شاطات  خلال عمليات الرقابة التي تمارسها على المتعاملين و التنظيمات المنظمة للن          
 : لقطاع معين التأكد من إحترام التشريعات المكلف قطاعه بمراقبتها كما يلي 
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 تتمثل مهمته في مراقبة مدى تطبيق و إحتـرام التنظـيم و التـشريع               : بالنسبة لممثل إدارة الجمارك     -
 التأكد من مصداقية تلـك      و لذا فهو يقوم بمراقبة  مدى مطابقة الوثائق مع ما صرح به و             , الجمركيين  

 كما تشمل الرقابة على البضائع و التأكد من مدى مطابقتها لبيانات هذا التصريح . الوثائق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  97/290 من المرسوم التنفيذي 12حسب المادة )1(
  .97/290 من المرسوم التنفيذي 15إستنادا إلى المادة ) 2(

 يقوم بمراقبة مدى إحترام المتعامل للقوانين و التنظيمات المتعلقـة باـال             :ثل الضرائب    بالنسبة لمم  -
كذا مدى إلتزام المتعامل بدفع الضرائب و التأكد من كل الوثائق الجبائيـة مـن فـواتير و                  , الجبائي  

  0سجلات و التي يمكن أن تكون مفيدة في إكتشاف الغش الضريبي بمقارنتها بما هو مصرح به 
 يتولى مراقبة مدى إحترام القـوانين و التنظيمـات المنظمـة            :  بالنسبة لممثل مديرية المنافسة و الأسعار        -   

للمنافسة و حماية المستهلك و الأسعار و الجودة و تنظيم التجـارة و التأكـد أن شـروط التنـافس نزيهـة             
……)..1.( 

ضاء الفرقة المختلطة يتم تحرير محضر معاينة مشترك بين            و عند  الإنتهاء من عمليات المراقبة و التحقق من أع          
و يتم ضبط النتائج لمختلف التحريات تبعا للإجراءات التنظيمية و التشريعية الخاصة بكـل              , الإدارات الثلاث   

أي أن النتائج المحررة في محضر المعاينة تشير في حالات وجود خرق للتشريع أو التنظيم الذي تم                 ) . 2.(…إدارة  
رقه و في أي إطار يندرج أو بأي إدارة يتعلق خصوصا ليتولى كل عون بمتابعة المخالفات الخاصة بقطاعـه و                    خ

 .و يتم إرسال حصيلة تنفيذ البرامج إلى اللجنة الولائية للتنسيق , إتخاذ الإجراءات اللازمة 
 نشاط الفرق المختلطة في إطار الرقابة اللاحقة  : الفرع  الثاني
هذه الرقابة تستدعي   . حة الغش الجمركي  بشكل ناجع يستدعي ضرورة توفر رقابة لاحقة فعالة                 إن مكاف 

الأخرى ضرورة الإعداد المسبق لها بكل الطرق خصوصا و أن مصالح مكافحة الغش في إطار ممارسـة هـذه                   
ة لتسيير المخـاطر و    الذي يعتبر عمليLE CIBLAGEالرقابة تعتمد على إنتقاء المتعاملين في إطار الإستهداف  

الذي يستوجب بذلك وجود بنك معلومات لدعم مصالح مكافحة الغش و كذا الفرق المختلطة الـتي تتميـز                  
بخصوصية في تنفيذها لهذه الرقابة التي تساهم في إعطاء نجاعة أكثر لمكافحة الغش من خلال التنسيق المعلوماتي                 

 .خاصة بين هذه الإدارات 
 عداد للرقابة اللاحقة أليات الإ):01(الفقرة 

    و يمكن التقسيم في هذه الحالة بين طرق الإعداد الداخلية و الخاصة بإدارة الجمـارك و طـرق الإعـداد                    
 .الخارجية بالتعاون بين الإدارات الأخرى 
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I-     و هي خاصة بإدارة الجمارك و تتمثل أساسا في المعايير المستعملة في تحديد             :طرق الإعداد الداخلية
ملين الذين قد تمسهم عمليات الإستهداف بالإظافة إلى نظام التبادل المعلوماتي بين مختلـف مـصالح                المتعا

 .الجمارك 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المتظمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة و       06/04/1991 المؤرخ في    91-91 من المرسوم    03المادة  ) 1(

 .الأسعار 
  97/290 من المرسوم التنفيذي 02 فقرة 17ة طبقا لماد ) 2(
 

و قواعد تحديد التدخلات و المتعاملين المعنيين بالرقابة متعددة خاصة مع إزدياد حجم التبـادلات التجاريـة                 
الدولية و سرعة وتيرا  التى أعطت الأولوية للرقابة البعدية على الرقابة  الأولية و ذلك بإسـتعمال تقنيـات                    

 :تي تعتمد على عدة معايير يمكن ذكرها باختصار كما يلي الإستهداف الت
أي إستهداف المتعاملين المستفيدين من الإمتيازات الجبائية و الجمركية و الذي           :  معيار طبيعة العملية     -         

 :قد يكون مناسبا لإرتكاب الغش وهي 
  العمليات التي تستفيد من تسهيلا ت إجرائية  -
 يد من الإعفاءات الجبائية  العمليات التي تستف -

 من حيث النوع المنشأ و القيمة :  معيار طبيعة البضاعة  -
و مدى مواصلة العمل في نفس اال أو أنـه قـام           . من حيث السمعة الجبائية     :  معيار طبيعة المتعامل     -      

 .بتغيير مفاجئ للعمليات أو بالعودة مثلا إلى حجم العمليات التي يقوم ا 
 و هو عملية جمع المعلومات التي تتحصل عليها من المديرية المركزية لمكافحة الغش و               :المعلومات الداخلي    نظام  

 : كذا مديرياا الفرعية و مصالحها الجهوية و كذا باقي مصالح الجمارك  و يمكن تصنيفها كما يلي 
 :البلاغات الصادرة عن المديرية المركزية  لمكافحة الغش  

 لومات المتعلقة بتيارات الغش  مختلف المع -
  إشعارات بالغش  عن بضائع دخلت أو ستدخل الإقليم الجمركي  -
   avis de rechercheإعلان عن بحث  -
  إعلام بوجود تيارات الغش  -
 الدعوة إلى يقضة المصالح في حالة مناسبات معينة   -
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ريات الجهوية دور حلقات الوصل بـين  و تلعب المدي :البلاغات الصادرة عن المصالح  الجهوية لمكافحة الغش         -
 .المديرية المركزية و المصالح الداخلية 

و يقصد ا مفتشيات الأقـسام و       :  المعلومات المتحصل عليها من باقي المصالح الداخلية الأخرى          -ج
  .SIGADمكاتب الجمارك و كذا من نظام 

 يتم دراستها و تحليلـها في المرحلـة         إن المعلومات التي تجمع في المرحلة الأولى      :  تحليل المعلومات    �
و يجب أن نراعي في هذه      .الثانية و ذلك لإستغلالها في برامج تدخل و قرارات تسمح بمكافحة الغش             

المعلومات إن كانت تخص مصالح الجمارك فقط أم تتعدى لمصالح أخرى كالـضرائب و التجـارة و                 
 .. …الأمن

 
اون إدارة الجمارك مع باقي الإدارات سواء الداخلية أو لدولية لتـستمد            تتع:      المساعدة الإدارية المتبادلة    -

فإن إدارة الجمارك تتعامل مـع      , ففيما يخص المساعدة الداخلية       . منها المعلومات في إطار التبادل بين المصالح        
 .كل الإدارات التي لها علاقة بعمليات التجارة الخارجية 

 المختلطة تنفيذ رقابة الفرق  : )02(الفقرة 
   إن الكم المعلوماتي التي تتحصل عليه مصالح مكافحة الغش  و كذا الفرق المختلطة في إطار  طرق الإعـداد                    
الداخلية بين بين مصالح الجمارك و كذا بين الإدارات الأخرى التي لها علاقة بالتجارة الخارجيـة أو في إطـار                    

 .ب أن تترجم إلى عمل ميداني ذو فاعلية و نجاعة كل هذه المعلومات يج, التبادل المعلوماتي الدولي 
    و بما أن ظاهرة الغش الجمركي لا تعرف مجالا معينا و صار من الصعب مواجهتها  من طـرف مـصلحة                     

 تعتـبر  – إدارات 03كان لزاما إنشاء الفرق المختلطة التي تضمن تنسيقا معلوماتي بين    , واحدة بصفة منفردة    
وكذا تنسيقا ميدانيا من خلال ترجمة العمل المعلوماتي إلى تدخلات ذات فاعليـة            -الغشالأكثر مساسا بظاهرة    

في إطار الرقابة اللاحقة و لذا فإن الرقابة اللاحقة في مجال الفرق المختلطة تكتسي خصوصية تجعلها تتميز عـن                   
 .تلك التي تمارس في إطار مصالح مكافحة الغش الجمركي 

 : تظهر هذه الخصوصية في جانبين  : قة في إطار الفرق المختلطة    خصوصيات الرقابة اللاح
 .الإعداد و التنفيذ 

إن تدخلات الفرق المختلطة يعتمد على برامج مسطرة من طرف لجنـة            : الخصوصية في الإعداد     �
 290-97 من المرسوم التنفيذي     15التنسيق الولائية كل ثلاثة أشهر ، وهذا ما أشارت إليه المادة            

  .27/07/1997في المؤرخ 
هذا يقودنا إلى القول أن عملية الإعداد للرقابة في إطار الفرق المختلطـة تعتمـد أساسـا علـى                    �

التوجيهات ، وكذا الإستراتيجيات المسطرة من طرف اللجنة الوزارية الممثلـة في الإدارات الـثلاث               
يعي جدا أن تـشمل التـدخلات       إستنادا إلى التنسيق المعلوماتي بين هذه الإدارات و بالتالي فمن الطب          
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معالجة المشاكل المشتركة بين هذه الإدارات دون الأخذ بعين الإعتبار المشاكل الخاصة بكـل إدارة ،                
كما أنه تجدر الإشارة  إلى أن الرقابة في إطار الفرق المختلطة تعتمد على إستهداف العمليات التي تتم                  

و التي تعتبر حـساسة و إسـتراتيجية كالعمليـات    أ) APSI , ANSEJ(في إطار الإعفاءات الجبائية 
 .المتعلقة باستيراد الأدوية أو المواد الإستهلاكية 

تكلف الفرق المختلطة على الخصوص برقابـة الأشـخاص الطبيعـيين و            : الخصوصية في التنفيذ     �
 د من المعنويين الذين يتخذون عمليات الإستراد و التسويق بالجملة أو التجزئة ، وهذا قصد التأك

لهذا فإنه  ) 1  (…تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية و الجمركية و التجارية الجاري العمل ا              
من الضروري أن يراقب كل ممثل أثناء التدخلات كل خرق أو غش من طرف المتعامل للتشريعات أو                 

 .ي حدده القانون التنظيمات الخاصة بالقطاع الذي يمثله أي حسب توزيع المهام و اال الذ
رقابة الوثائق ورقابة   :  ينفذ الشق الجمركي من الرقابة على مرحلتين         : تنفيذ الشق الجمركي من الرقابة      

 .البضائع 
가-    ويتم التركيز في إطار هذه الرقابة على كل البيانات المتعلقـة بعناصـر    : رقابة الوثائق

اري أما عن الوثـائق الـتي       الترسيم كوا تكون في كثير من الأحيان محل الغش التج         
يخضع للرقابة فهيا كل الوثائق الخاصة بملف العملية التجارية و التي تتمثل أساسـا في               

 .التصريح المفصل و الوثائق المرفقة كشهادة التوطين البنكي و شهادة التأمين 
나-    وتمس الرقابة هنا البضائع التي تمت في إطار عمليات إسـتفادت مـن             : رقابة البضائع

اءات جبائية للتأكد من أا إتخذت المسار الصحيح و السليم الـذي مـن أجلـه               إعف
 . إستفادت من الإعفاء 

 
  التعاون مع البنوك و مصالح وزارة المالية : 03المطلب 

و رغم أن التعاون في هذا اال لا يمثل تعاون جمارك مع سلك معين كما يجب أن يرد في البحـث  و لكنـه                         
و كذا أن أهمية تعاون الجمارك مع البنوك و التي تعـد            .  لكونه يشكل ميدانا كبيرا للتعاون       يرقى إلى الدراسة  

و كذا مـع    . أساس التحويلات المالية المشروعة في عمليات التجارة الخارجية سواء عند الإستيراد أو التصدير              
و .  الأملاك و الحفظ العقـاري       مصالح وزارة المالية و خاصة مديريات و مصالح الإدارة الجبائية و كذا مصالح            

سنتناول في هذا اال خاصة التعاون في مجال الطرق العملية للتحري على أموال المدين و هـذا إسـتنادا  إلى                     
حيث أن التنفيذ الجبري لحكم قضائي       . 06/10/1994 بتاريخ   230م/ديوان  /م ع ج    /298المنشور رقم   

معرفة مصادر و أموال هذا الأخير من أجل        , ند التنفيذي للمدين    و إكراه جمركي يتطلب إضافة إلى تبليغ الس       
 .الحجز التنفيذي عليها عند الإقتضاء 

 :    و يمكن الحصول على هذه المعلومات من طرف إدارة الجمارك و ذلك 



                                                         التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى في  قمع الجريمة الجمركية               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28

 من قانون الجمارك بتحقيقات عن  مدى يسر أو          279إما أن تقوم هي بنفسها و هذا تطبيقا للمادة           -
 .دين ملاءة الم

 إما التوجه إلى الإدارات العمومية  و المؤسسات القادرة على مد يد المساعدة لمصالح الجمارك
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 97/290 من المرسوم التنفيذي رقم 18المادة ) 1(
 
  ) :المفقودين( بخصوص الأبحاث عن المتهمين مجهولي الإقامة / 1
بحيث يجري الحوار مع البواب في العمارة و , اث في أخر مقر معروف للمتهم   يجب أن تجرى لأبح    -

الجيران حيث يسمح بمعرفة أين يوجد المدين أو مكان عمله و عنوانه و عنوان أقاربه و الأكثر من هذا                   
 .أسماء الأقارب الأكثر حفاظا في علاقته معهم 

 .ن  أرباب العمل يمكنهم أيضا إعطاء المعلومات عن المدي -
 . قابضي البريد و المواصلات يمكنهم معرفة عنوان المدين و ذلك عن طريق  متابعة بريده  -
 . كذلك عن طريق مركز البريد و المواصلات حيث يتواجد فيه رقم هاتفه  -
 حالة أخرى عندما يكون المدين ناخبا فهناك خطوة أخرى يمكن القيام ا لدى الس الـشعبي                 -

وان معروف للمدين لأن المصالح المكلفة بتسليم بطاقات النـاخبين تكـون            البلدي للحصول على عن   
 .لديهم المعلومات حول تغيير العنوان 

  و أخيرا مصلحة جوازات السفر و رخص السياقة في الولاية يمكنهم أيضا إعطـاء المعلومـات                 -
 .للمصالح المعنية 

طريق طلب مكتوب من إدارة  و كذا مصلحة الضرائب لأخر عنوان معروف للمدين  و هذا عن              -
 .الجمارك لإدارة الضرائب للإطلاع على أخر تصريح بالضرائب حيث يمكن إيجاد مختلف العناوين 

يجب على السيد المدير الجهوي للجمارك و الذي  تتبع له القباضة التي بحوزا الـسند التنفيـذي أن                    
 إلى المصلحة الجهوية للجمارك لمكافحة التهريب       يسند مهمة البحث و التحري على أموال مديني إدارة الجمارك         

. 
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   ينبغي على هذه المصلحة بأن تكون قد إستغلت كل إمكانيات تحديد الإقامة و عنوان المدين و المنوه عنـها                   
أعلاه و أن محاضر التحريات تحول نسخ منها واضحة إلى المديرية الجهوية للجمارك التي طلبت التحقيق الـتي                  

و )  مديرية المنازعات ( وم بإستغلال هذه المحاضر و تبلغ نتائج ذلك إلى المديرية العامة للجمارك        هي بدورها تق  
  .02/05/1994 بتاريخ 230م / ديوان /م ع ج /1754هذا تطبيقا للتعليمات التي تضمنتها المذكرة رقم 

  : بخصوص البحث على أموال و مصادر أموال المدين و ممتلكاته/ 2
 )1(……: اعدة التي تقدمها مصالح خارجية للإدارة الجبائية المس/     أ

إن هذه  المصالح مؤهلة لتزويد مصالحنا بمعلومات عن مصادر أموال وممتلكات مديني الخزينة العامة و الممتـدة                  
 .عبر التراب الوطني 

 ملائهم في الضرائب ولأجل هذا يمكن للسادة المديرون الجهويون للجمارك أن يرسلوا بيانات المعلومات إلى ز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  180المرجع السابق ذكره ص  : 01
 06/10/1994بتاريخ / 230م/ديوان /م ع ج / 298 منشور رقم 2(

 بعد إرسالها إليهم متضمنة عناوين إقامة المدينين غير إنه من الأفضل عندما تكون هناك حالة مستعجلة أن يتقدم 
عون المحقق إلى مصلحة مفتشية الضرائب للحصول في إطار التعاون جمارك وضرائب على ملف المدين الـذي                 ال

يتضمن على التصريح السنوي المكتتب من طرف الخاضع للضريبة الذي يمكن من خلاله معرفة كل مـصادر                 
 .أموال و ممتلكات هذا الأخير 

 ك الدولة و الحفظ العقاري المساعدة التي تقدمها المصالح الخارجية لأملا/ ب
    إن مساعدة المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ العقاري تعد هامتا جدا لمصالحنا فيما يتعلق خاصـة                 
بأملاك المدين حيث يمكن أن نجد أثرها في سجل المحافظ العقاري و لأجل هذا يتعين علـى الـسادة المـدراء                     

ئهم في المحافظات العقارية طلبات معلومات مرفقة ببطاقات في هـذا           الجهويون للجمارك أن يوجهوا إلى زملا     
 : اال تتضمن خاصة 

 .أسماء و ألقاب المدينون  -
 .تاريخ ومكان الإزدياد  -
 .إسم الأب  -
 .اسم ولقب الأم  -
 .مهنة المدين  -
 
مديني الخزينة  أحكام مشتركة بين الأبحاث عن المدينين المفقودين وبين البحث عن مصادر أحوال و أملاك               / 3

العامة مبدئيا فإن مصالح الضرائب وأملاك الدولة و الحفظ العقاري التي يراسلها المدير الجهـوي للجمـارك                 
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للتحري على أموال و أملاك مديني الخزينة العامة هي المصلحة التي تقع في مقر ولاية المدين من جهة المـصالح                    
 .ة أخرى التي تقع في عنوان آخر مقر معروف للمدين من جه

وفي حالة ما إذا كانت التحريات التي تقوم ا المديرية الجهوية لدى هذه المصالح ظلت بدون جدوى فإنه يتعين                   
طلب أبحاث عامة مرفـق بكـل       ) مديرية المنازعات   ( على هذه المديرية أن توجه إلى المديرية العامة للجمارك          

ر بصفة أساسية برد المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة          الوثائق التي تسمح بالقبض على المدين ويتعلق الأم       
التبليغ التنبيه بالوفـاء ، تـسخيرة الأمـر         ( لأملاك الدولة و الحكم القضائي وكل الإجراءات المتخذة لتنفيذه          

 ).1(…)الخ …بالسجن ، طلب التحري على ملاءة المدين 
التحري عن أموال المدين و هي من أهم ميادين التعـاون بـين             وبعد تقديمنا لحالة البحث عن الملاءة المالية و         

الجمارك وعدة مصالح خارجية لوزارة المالية وبعض المصالح كالبريد و المواصلات و البلديات وغيرها في عـدة               
 ميادين ، وهذا ما يجسد فعليا أهم مشاريع التعاون ولكن التنسيق لايقتصر على هذا اال فقط بل يمتد إلى عدة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .03النقطة رقم . المرجع السابق ذكره  )1(
 

ويمكن ذكر مثال عن التعاون بين الجمارك و البنوك رغم كون هذه الأخيرة مؤسسات مستقلة لكنها                .ميادين  
 في مجال الرقابة    ضرورية في مجال محاربة جرائم الصرف التي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني و تكون خاصة              

 .اللاحقة 
   ويعود تنظيم التعاون في هذا اال  لكون الدولة قد حددت إستراتيجية سطرت في إطار تطوير الاقتصاد و                  

 : هذا يتطلب تكيف النظرة الاقتصادية بحسب التغيرات بحيث 
 .جذب الفائدة المتوخاة من الأنظمة الجديدة في التسير الاقتصادي  -
ت الاندماج مع حفظ قواعد و التسير الخاص و الذي هو من خـصوصيات الاقتـصاد                تحليل إمكانيا  -

 .الوطني
 .ضمان تفتح اقتصادي و إزدهار للأنشطة الاقتصادية في إطار التبادلات الاقتصادية مع الخارج  -
 ضمان بالتوازي حماية الاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية و المستهلك الجزائري و تنـشيط وسـائل            -

 .رقابة و الأنشطة الخاصة بالتنسيق بين مختلف المؤسسات بإستعمال قوة التسير و الرقابة ال
وهذه هي الأهداف المرجوة من التعاون و التنسيق بين مصالح و أسلاك الدولة وذلـك ـدف                 
ضمان رقابة وتنسيق أنجع لعمليات الرقابة الجمركية خاصة منها مصالح المالية للإرتباط الوثيق لغرض              

 .حماية فوائد الخزينة العمومية وبذلك المصلحة العمومية 
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 العلاقة الوظيفية مع الأسلاك الأمنية : المبحث الثاني 
     و هنا سنقسم الدراسة وفق مطلبين الأول يتعلق بسلكي الدرك الوطني و الأمن الوطني و ذلـك لطبيعـة                   

ثم ننتقل بعد ذلك إلى المصلحة الوطنية لحراس        . ارك  الإختصاص و ميادين التعاون المشتركة بينهما و بين الجم        
و لكـن  . و لقد أبينا دراستها رغم قيامنا بالتربص على مستوى الحدود البرية           . الشواطئ لما لها من خصوصية      

 .نظرا للأهميتها فقد قمنا بمعالجتها وفق القوانين و التنظيمات 
 أمن وطني – درك وطني –التعاون جمارك :  01المطلب 

له خصوصية مهمة لكوما مـن      . الدرك الوطني و الأمن الوطني      (     إن دراسة التعاون مع هذين السلكين       
و ذلك على جميع المستويات حيث يتواجد شرطة الحدود و هي           . أكبر الأسلاك الأمنية المرافقة لعمل الجمارك       

ة التي التي فيها حركـة مـرور البـضائع و           فرع تابع لمديرية الأمن الوطني في جميع النقاط و المكاتب الجمركي          
و كذا تواجد الدرك الوطني بفرعيه حراس الحدود و فرق الـدرك الـوطني في               . الاشخاص من و إلى الخارج      

شراكة دائمة في بعض أعمال قمع الجرائم الجمركية و كذا بإعتبارهما أحد الأشخاص القانونية التي لها الحق في                  
و سندرس في هذا الإطار أهم النقـاط        .  من قانون الجمارك     241ب نص المادة    تحرير المحاضر الجمركية حس   

 .و ذلك إستنادا إلى النصوص القانونية و التنظيمية و الممارسة على أرض الواقع . التي يتم فيها التعاون 
للبحث عن البضائع الـتي تمـت   {  من قانون الجمارك    47 بالرجوع إلى المادة     : تفتيش المنازل     .1

ا غشا داخل النطاق الجمركي و قصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة                حياز
يمكن لأعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيا بتفتيش المنازل بعـد              .  أدناه   226

و في  } قـضائي   الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط ال            
عند الإمتناع عن فتح الأبواب يمكن لأعوان الجمارك العمل          { 02 من نفس المادة نقطة      02الفقرة  

 .} على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي 
 ق ج فقد حددت صفات الضابط القضائي و هم المنـصوص علـيهم في               241و بالرجوع إلى المادة     

مادام التفتيش يكون في المنازل و هي خاضعة إلى الإختصاص الإقليمـي          و  ,  قانون الإجراءات الجزائية    
لإحدى الأسلاك الأمنية و المتمثلة إما في الشرطة أو الدرك الوطني و حاليا الفـرق المتنقلـة للـشرطة                   

و يعتبر حضور عناصر من     . و عادة ما يكون التفتيش المترلي بالتعاون مع فرق الدرك الوطني            . القضائية  
 . الشرطة القضائية ضرورية لصحة التفتيش حسب نص القانون أعوان

حيث تتولى الشرطة أو الدرك : تبليغ القرارات و الأحكام الصادرة غيابيا لصالح المتهم أو الإدارة          / 2 
الوطني في حالة تعذر تبليغ الأحكام الصادرة عن العدالة أما لصالح الإدارة أو المتهم مـن طـرف إدارة            

وذلك بإرسال نسخ من القرارات وذلك دف التبليغ ، حيث يقوم رئيس مفتشية الأقسام              الجمارك ،   
الأقسام أو المدير الجهوي للجمارك بإرسال برقية للفرقة الإقليمية التي يقع في نطاقها المتنازع مشار إليها                

 وذلك حسب المنشور 
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قة بالتنفيذ الجبري لقـرارات      و الذي يضمن تذكير ببعض المفاهيم المتعل       230م  / م ع ج  /391رقم  
  .06/12/1994العدالة الصادرة في 

و يكن خاصة في إطار البحث العام و الذي ينظمه المنشور الصادر عن المديريـة               :  البحـث العام     /3
 حيث لوحظ على أنه مـن       17/05/1994 بتاريخ   230م  /م ع ج  /109العامة للجمارك رقم    

م /1ن م   / م ع ج  / 3028 التعليمات الواردة في المذكرة رقـم        الرغم من الإلزامية التي تكمل عليها     
تواصل بعض المصالح عدم اهتمامها  بإستغلال الأبحاث العامة وهذا ما يفسر            07/07/1981بتاريخ  

حيـث  . النتائج الضئيلة المسجلة في مجال تحصيل ديون الخزينة العامة في حالة صدور القرارات القضائية  
ابض الجمارك الذي لديه السند التنفيذي لحكم قضائي بمتابعة التنفيذ الجبري عن            القانون يعطي الحق لق   

طريق البحث العام الذي هو اجزاء من ضمن الإجراءات الأخرى التي تمكن من تحصيل ديون الخزينـة                 
العامة بكل الطرق القانونية لهذا يتعين على قابض الجمارك تحرير طلب مكتوب يوجه تحـت إشـراف                 

مرفقة بكل الوثائق الـتي تثبـت بـأن         )مديرية المنازعات   (داري إلى المديرية العامة للجمارك      السلم الإ 
الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ الجبري للسند التنفيذي المعني و خاصة التبليغ للمدين قد تم القيام ا فعلا من                 

يعه على جميع مـصالح     وأما فيما يخص إجراءات تتبع توزيع البحث العام يجسد بتوز         . طرف المصلحة   
الجمارك حيث نسخة منه توجه إلى المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة للدرك الوطني بغرض                

 .التنفيذ 
  :  تقوية وتدعيم أمن أعوان الجمارك  / 4 

حيث يمكن لإدارة الجمارك طلب تقوية أمن مراكز و مكاتب الجمارك في حالة الضرورة من طـرف                 
شرطة أو الدرك الوطني رغم كون القانون أعطى الحق لأعوان الجمارك بالتـسلح ، و يمكـن                 أعوان ال 

طلب تدعيم الأمن خاصة في حالة نقاط التفتيش على الطرق وذلك لضمان سير أحـسن لعمليـات                 
 .التفتيش الجمركية 

في هذا اـال    رغم كون التعاون    :  تبادل المعلومات في مجال الغش ، التهريب و تجارة المخدرات             /5
لايرقى إلى المستوى المطلوب ، ولا كنه يتجسد خاصة في حالة ضبط حالة ريب أو غش جمركي من                  
طرف الدرك الوطني أو الأمن الوطني ، فإنه يحرر وفق ذلك محضر أولي يبين المعلومـات و البيانـات                   

دارة الجمارك التي لها الأهلية في      الخاصة بالوقائع ، ويبلغ إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم بدوره بإبلاغ إ           
متابعة القضية على مستوى العدالة ، أما فيما يخص تجارة المخدرات فإا تتميز بعمل كل جانب علـى                  
حدى و لا توجد قنوات لتبادل المعلومات بين الأطراف إلا في حالة التفتيش المشترك ، أما على مستوى            

اضر الابتدائية التي يصادره الدرك الوطني فإا تكون بجمـع          الطرقات أو التفتيش المترلي ففيها يخص المح      
المعلومات الخاصة و الإجراءات المتخذة و في الأخير التصنيف الأول للجريمة الجمركية المرتكبـة مـع                

 .السند القانوني و الذي يكون عادة فانون الجمارك و خاصة الأحكام القمعية ضد التهريـب 



                                                         التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى في  قمع الجريمة الجمركية               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33

و نذكر المثال في هذه الحالة بجرائم تبييض الأموال التي تـضر بالإقتـصاد               : ىمحاربة الجرائم الكبر  / 6
الوطني فيمكن أخذ المبادرة من طرف أعوان الجمارك أو أحد أفراد الدرك الوطني بفتح تحقيقات ضـد                 
أشخاص مشبوه م و ذلك نتيجة معلومات واردة إلى أحد الطرفين  في حالة كون التبييض يكـون في                   

لتجارة الخارجية و هذا التعاون قليل في الجزائر لكون عمليات تبييض الأمـوال و الجـرائم                عمليات ا 
و الوسائل و المؤهلات غير متـوفرة سـواء لـدى إدارة            ,الكبرى صعبة الإكتشاف و معقدة التنظيم       

 .الجمارك أو غيرها 
م / م ع ج    /1714 و يكون الرجوع في هذا اال إلى المنـشور رقـم          :  تطبيق الإكراه البدني    / 7

 و الذي يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية عن طريق الإكـراه           10/04/1992 الصادر بتاريخ      200
البدني من أجل تحصيل الغرامات  المحكوم ا تنفيذا للقرارا ت  و الأحكام القضائية دون أن تستنفذ كل        

 .الطرق الأخرى في التنفيذ و التي نص عليها القانون 
ارك  وحدهم المسؤولون بإرسال أوامر التبليغ و إصدار أوامر الإكراه البدني و التوقيف و               و قابض الجم  

 من قانون الإجراءات المدنية لا يكون إلا من طرف الدرك الوطني أو رجـال الأمـن                 324فق النادة   
مارك أن  يجاز لقابض الج  , و بعد التوقيف بسبب عقوبة أخرى فإن المنفذ عليه الإكراه البدني            , الوطني  

يعارض الإفراج عليه و هذا قبل خضوعه للإكراه البدني بمعنى الإبقاء عليه في السجن طبقا لأحكام المادة              
 من قانون   الإجراءات الجزائية  و يكون له نفس الأثار المترتبة عن إجراءات طلـب الأمـر                    6005

 .1.…بالسجن أي تبليغ المدين الأمر بالدفع و يتم تنفيذ إجراءات الأمر 
و بالإبقاء في السجن حالا إذا لم يتم تحصيل العقوبات المالية المسلطة على المحبوس في اليوم الذي تقـرر                   

كما أنه تسجل أوامر الإبقاء في السجن في سجل خاص يخضع للمتابعة الجدية على          , فيه إطلاق سراحه    
 .غرار طلبات الأمر بالسجن 
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 )1(…… المصلحة الوطنية  لحراس الشواطئ–جـــمارك  : 02المطلب 
  
هناك مشكل في التعـاون بـين الإدارات        حيث قبل إنشاء المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ لم يكن           

  فيما يخص القضايا الجمركيـة حيـث   service des douanes maritimesالأخرى و المصلحة البحرية للجمارك 
كانت هذه المصلحة صاحبة السلطة الوحيدة ، حيث مهام الضبط الجمركي الممارسة من طرف فرقة الجمارك                

في أعالي البحار تكمل مهام الفرقة البحرية للجمارك ، ولكن مع ظهور   ) force navaleالقوة البحرية ( البحرية 
المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ العلاقة أصبحت متدهورة و أصبح هناك مشاكل خاصة مع إعـادة تأهيـل                 
الفرق البحرية للجمارك في الموانئ الأساسية بواسطة قوارب سريعة ، هذه القوارب سمحت للفـرق البحريـة                 

ارك  بالتدخل من جديد على مستوى السواحل وكان من الواجب إنتظار المنشور الوزاري المـشترك في                 للجم
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 لعل هذه الاشكالية بين المصلحتين هذا المنشور سطر الخطوط العريضة للتنسيق و التعـاون       1986 إكتوبر 21
  يخص ممارسة الشرطة الجمركية بين السلكين  المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و المديرية العامة للجمارك فيما

La police douanière   على مستوى المياه  الإقليمية  البحريــة . 
 

  :  police douanière الصلاحيات الإقليمية في مجال ممارسة الشرطة الجمركية  : 01   الفقرة 
 بالنـسبة  1996ث قبل في داخل الموانئ ، الشرطة الجمركية هي من الصلاحيات الخالصة لمصالح الجمارك حي       

 مصالح الجمارك لها الحق في التدخل على مستوى مراسي السفن عنـد             – 1986لأحكام المنشور الصادر في     
و في حالة عدم وجودها فلها الحق غي طلب التعاون من المصلحة الوطنية لحرس الـشواطئ و                 . توفر القوارب   

لكها القوارب و الوسائل الخاصة ا و الرقابة نمـارس       التي تضع تحت تصرفها جميع الوسائل إلا في حالة عدم تم          
و في المياه الداخلية و الإقليمية الشرطة الجمركية تعود صلاحياا دائما إلى            . دائما من طرف أعوان الجمارك        

SNGC             أعوان الجمارك بمقدورهم ملاحظـة و      .   من ناحية أخري في إطار ممارسة الضبط الجمركي في المرسى
لفات الخاصة بالتلوث و البيئة و الصيد حسب التنظيم المعمول به و بإمكام تحرير محاضر معاينـة                 ضبط المخا 

 .التي تحول إلى المصالح البحرية المختصة 
 مع تجهيز الفرق البحرية في الموانئ الرئيسية بقوارب سريعة ، العلاقة تأزمت بين المصلحتين               1995و في سنة    

  حيث أصبحت هذه التجهيزات البحرية تسمح بتدخل فيما يخص الصلاحيات البحرية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
01 . TCHINA Brahim . la police douaniaire en mer memoire de 3 eme annee .ENA 2002-2003 

 
 ـ ) 1986وهذا من حقهم حسب منشور  ( فرق الجمارك في مراسي السفن       الأمن و و السباب أمنية متعلقة ب

  garde coteالدفاع الوطني و بفعالية المراقبة البحرية لحراس الشواطئ و كذا تكريس مبدأ 
مـاي  17 في       126 و كذلك تضاعف التكاليف فقد قررت الدولة في المنشور رقم            73/12في الأمر رقم    

 ) 2رقم  -9قرة  الف( إن مصلحة حراس الشواطئ هي المصلحة الوحيدة المتدخلة على مستوى البحر                 1996
  229وكذا في المنشور 

 فـإن قـانون     229و126 لوضعه ضمن التنفيذ ، و تطبيقا للمنشور الحكومي رقم           1996 أكتوبر   18لـ  
 قرر إن السلطة الوحيدة في البحرية هي المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و المكلفة بمهمـة                1998الجمارك  

 )1( الجمركي الشرطة الجمركي في المنطقة البحرية للإقليم
    EMBARCATION MARITIME تفتيش السفن والمسافنة  :02الفقرة 
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 حرس الشواطئ و الجمـارك يمارسـان وظيفتـهما          1996بالنسبة لأحكام المنشور الوزاري المشترك لسنة       
متكاملتان كل في مجال صلاحيته ، و القيام بالتحقيقات التي تعتبر ضرورية وكل على حدى يكمـل وظيفـة                   

 ، وكذا في تفتيش السفن وركوا في عرض البحر و الموانئ بواسطة الزوارق الجمركية حراس الشواطئ                 الآخر
يمارسون هذه الوظيفة في المياه الداخلية و الإقليمية و في هذا الإطار بإمكام تفتيش كل الـسفن ، و القيـام                     

 .الخ …وضع الترخيص بالتحقيقات ، المراقبة ، تفتيش كل الوثائق على متن السفينة وكذا أ
وأثناء ممارسة المهام قد يكشف حراس الشواطئ مخالفات للتشريعات و الأنظمة الجمركية في هذه الحالة يجـب                 

 ساعة إعلام مصالح الجمارك بذلك الذين يحق لهم وحدهم متابعة المخالفين ، في هذه الحالة                24عليهم في مدة    
يث المحضر و الوثائق و السلع تصادر و المخالفين يوجهون           نسخ من المحضر المتفق على شكله ح       4يجب وضع   

 .إلى الفرق الجمركية المختصة من طرف حراس الشواطئ 
ولضمان تنسيق دائم في الموانئ التي لا تملك قوارب بحرية تفتيش السفن يمارس من طرف حراس الـشواطئ و                   

الجمارك لهم كامل الصلاحيات في تفتيش      عون أو اثنين من الجمارك يحضرون أثناء عمليات التفتيش و أعوان            
 . السفن داخل الموانئ و المراسي عند توفر القوارب ولو في حالة قيام حرس الشواطئ بذلك قبلا 

بعد معاينة المخالفة من طـرف حـراس        . متابعة المخالفات المعاينة من طرف حراس الشواطئ           : 03الفقرة  
  وذلـك وفـق   avis soumaire نسخ من الرأي الملخـص  6وضع الشواطئ ، الفرقة البحرية للجمارك تقوم ب

المعين ، وذلك بتحديد الماديات و السلع المصادرة ، أحد هذه النسخ ترقم وتؤرخ و تؤشـر                 ) 441(النموذج  
 . من طرف فرقة الجمارك وذلك للتمكن من المتابعة لاحقا و الاستعلام حول المخالفة 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه أعطى لإدارة الجمارك الحق في       SNGC لم يحتم إحترام أحكام الأمر الخاص بإنشاء         1986المنشور الوزاري  المشترك     )1( 
  - 02فقرة _ التدخل على مستوى المرسى

مصلحة حراس الشواطئ يجب أن تعلم بتطور المخالفة المضبوطة من طرف أعوامها ، وبذلك فإنه تأسس على                 
 أشهر تبين وضعية كل المخالفات المعاينة من حراس الشواطئ          3باضة جمارك حالة إحصاء لكل      مستوى كل ق  

.  من شهر مارس ، جوان وسـبتمبر و ديـسمبر            15هذه الوثيقة ترسل إلى المديرية العامة للجمارك في كل          
 .وذلك دف إعداد حالة عامة ترسل إلى القيادة العليا للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ 
وبـذلك فقـد لا     . المحضر المؤسس من حراس الشواطئ بإمكانه إذا أن يؤخذ به في متابعة المخالفات والمعاينة               

يستوجب أخذ تحقيقات إضافية ، و في هذه الحالة لا يضاف اى عون جمارك للحضور أو التدخل في قائمـة                    
إن الفرقة البحرية للجمـارك تقـوم       الأعوان اللذين عاينوا المخالفة ، وفي حالة تطلب ذلك تحقيقات إضافية ف           

 .بذلك بحضور عون أو عدة أعوان من حراس الشواطئ 
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 .معالجة ملفات المنازعات الجمركية  : 04الفقرة 
    بما أن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ هي السلطة الوحيدة التي لها الحق و سلطة ضـبط المخالفـات في                   

 .بذلك في تأسيس محاضر معاينة المخالفات فلها الحق . الإقليم الجمركي البحري 
ولكن تكمل الإشكالية في عدم تمكننا من القيام بمتابعتها على مستوى العدالة لأن ذلك يعتبر من الـصلاحيات                  

وبذلك فقد ظهرت مشاكل في هذه الحالات خاصة عند ضبطها في الإقليم الجمركي             . الخاصة لإدارة الجمارك    
 .الشواطئ التدخل في القضية أو معارضة الأحكام أو رفض المصالحة البحري ، ولا يمكن لحراس 

  
 التعاون مع سلك العدالة في معالجة التراعات الجمركية  : 03المبحث 

    إن تعامل إدارة الجمارك مع سلك العدالة و المتمثل إما في القضاء أو النيابة العامة و إن كان لا يكتـسب                     
ا ينتقل إلى الإطار العلاقاتي  أي الضرورة و الحتمية في التعامل معها في إطـار                صفة التعاون بصفة كاملة و إنم     

القانون الذي يستوجب ذلك كأي شخص من أشخاص القانون العام في حيز معالجة القـضايا المنازعاتيـة أو                
 نجد منها تبادل    إلا أننا نجد بعض مجالات  ترقى إلى التعاون          . إضفاء الشرعية في القرارات تحت طائلة البطلان        

 .المعلومات و إثارة القضايا الجمركية تلقائيا من طرف العدالة 
 الأساس القانوني و العملي للتعامل مع سلك العدالة :  01 المطلب 

 من قانون الجمارك حيث تنص المادة على        260  إن أكبر سند قانوني للتعاون مع سلك العدالة ينبع من المادة            
قضائية إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها و التي من شأا أن تحصل علـى                تطلع الجهة ال  ( أنه  

سواء . إفتراض وجود المخالفة الجمركية أو أية محاولة يكون الهدف منها أو نتيجتها إرتكاب المخالفة الجمركية                
أما فيما يخـص    ) .  الدعوى   تعلق الأمر بدعوى مدنية أو تجارية أو بتحقيق ولو إنتهى بعدم وجود وجه لإقامة             

 : ق ج أنه لقمع الجرائم الجمركية 259فقد ورد في المادة . النيابة العامة 
 .تمارس النيابة العامة  الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات  -1
 تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية و يجوز للنيابة العامة أن تمارس        -2

 .ائية بالتبعية للدعوى العمومية الدعوى الجب
و لإعطاء مثال أخـر علـى       . و تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائيا في جميع الدعوى التي تحركها النيابة العامة              

(  ق ج و التي تنص علـى أنـه         300ضرورة اللجوء و الرجوع إلى العدالة في نشاطات الجمارك نأخذ المادة            
و ينفذ أمر   . ……وسائل النقل   -: ءا على ترخيص رئيس المحكمة ببيع ما يأتي         يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بنا     

. رئيس المحكمة بالرغم من المعارضة أو الإستئناف و يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمـارك المعـني                   
 ) .ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة في دعوى الحجز 

تعامل مع العدالة في مجال القضايا الجمركية واجب في إطار القانون ليكـسب              و نلاحظ من خلال ذلك أن ال      
وفي حالة عدم رجوع أعوان الجمارك إلى رئيس المحكمة في مثل هـذه             . القوة القانونية و الحجية لدى التنفيذ       
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ل مساءلة قانونيـة    الحالة فإن القرارات المتخذة تكون باطلة و ليس لها السند القانوني مما يجعل إدارة الجمارك مح               
 .          قد تؤدي إلى إبطال بعض الأفعال و تضطر الإدارة إلى دفع التعويضات 

وفي الفصل الرابع من قسم المنازعات في قانون الجمارك و الخاص بالأحكام المختلفـة فقـد ورد في المـادة                      
 يعادل قيمـة الأشـياء القابلـة        تصدر المحكمة بناء على طلب من إدار الجمارك الحكم بدفع مبلغ          ( أنه  336

أي أن طلب   ) ……و تحسب هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق الداخلية          , للمصادرة ليحل محلها    
و كذلك تدخل السلطة    . إدارة الجمارك لا يكسب القوة القانونية إلا في حالة صدور حكم من طرف المحكمة               

و هي السلطة التي من المفـروض أـا مقيـدة و            ,  الجمركية   التقديرية للقاضي في بعض الحالات في القضايا      
عندما تتيقن المحكمة من أن عروضها (  ق ج 338و لكن نجد مثلا في المادة . محصورة بموجب قانون الجمارك  

و الإقتراحات بالشراء و البيع  أو إتفاقيات مختلفة تتعلق بالأشياء محل الغش قد قدمت أو أتفق عليهـا بـثمن                     
  يجوز للمحكمة الإعتماد على هذا المبلـغ لحـساب           16لثمن الناتج عن القيمة كما هي محددة في م          يفوق ا 

ومن المعلوم أن المتحكمين في القيمة هم الجمارك أو الوكلاء لـدى            ) الغرامات المقررة تبعا لقيمة هذه الأشياء       
لسلطة التقديرية بالتعاون مع الجمارك     الجمارك و الذين لا يتدخلون في القضايا و بذلك فالمحكمة هنا تستعمل ا            

. 
 ق ج و ذلك بطلـب  300و كذلك الأمر في حالة طلب رخصة البيع قبل صدور الحكم و ذلك وفقا للمادة    

و نفس الشيء بالنسبة لأمر المـصادرة  . إلتماس من طرف رئيس المحكمة لتقديم ترخيص ببيع الأشياء المحجوزة          
 ق ج مقدمة من طرف القابض الرئيسي        288ارك و ذلك إستنادا إلى المادة       بناء على عريضة لفائدة إدارة الجم     

 .للجمارك 
 وما يمكن القول كملخص لهذا المطلب أن إطار التعاون بين الجمارك و سلك العدالة مضبوط وفـق قواعـد                   

 أن هـذا لا     إلا. لا يجوز لإدارة الجمارك التغاضي عنها و ذلك تحت طائلة البطلان            . قانونية صارمة و محكمة     
يمنع وجود إطار خارجي للتعامل و ذلك في إطار تبادل المعلومات و التعامل في التحقيقات التي تجريهـا إدارة                   

 . الجمارك 
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 'مع سلك العدالة ' ميادين التعاون و تبادل المعلومات  : 02المطلب 
تبط في غالبيتها بمكافحة الغش و متابعتـه و         تتعدد مجالات التعاون بين إدارة الجمارك و سلك العدالة و التي تر           

كذا تنفيذ أحكام القرارات الصادرة عن الجهات القضائية و تتضح مجالات التعاون  خـصوصا مـن خـلال                   
 :الجوانب التالية 

فيما يخص إجراء التفتيش المترلي الذي تقوم به الجمارك كوسيلة لمكافحة الغش و ذلك إستنادا إلى أحكـام                  -
يتطلب الحصول على إذن مسبق من  وكيل الجمهورية  لدى المحكمة المختصة             . ن قانون الجمارك     م 47المادة  

هذا الشيء يحتاج  تنسيقا كبيرا بين القطاعين خاصة إذا علمنا السرعة التي تتم ا عمليات التفتـيش                  , إقليميا  
بمحاصرة المترل المراد تفتيشه قبـل      حيث تلجأ فرق الجمارك في غالب الأحيان في هذا الجانب بالقيام            , المترلي  

 .}حتى لا يقوم المهرب بإخراج البضاعة في إنتظار الإذن من وكيل الجمهورية { الحصول على رخصة التفتيش
تطلع الجهة  ( على أنه    التي تنص    260 تبادل المعلومات فيما يخص القضايا الجمركية حيث استنادا إلى المادة            -

 وجـود   افتـراض  المعلومات التي تحصلت عليها و التي من شأا أن تحصل على             القضائية إدارة الجمارك بكل   
سواء تعلق الأمـر    .  المخالفة الجمركية    ارتكابالمخالفة الجمركية أو أية محاولة يكون الهدف منها أو نتيجتها           

 .  بعدم وجود وجه لإقامة الدعوىانتهىبدعوى مدنية أو تجارية أو بتحقيق ولو 
تفتيش الأشخاص يتطلب ذلك الحصول على إذن مسبق من طرف رئيس المحكمة المختصة  ذلك  بالنسبة إلى -

عند وجود معالم حقيقية  بأن الشخص يحمل مواد مخدرة مخبأة تحت جسمه يمكن لأعوان الجمارك إخضاعه إلى 
 . من قانون الجمارك 42فحوص طبية للكشف عنها و ذلك حسب المادة 

 دج يبث فيها مباشرة 20.000لين أو في حالة الغش الطفيف لبضاعة تقل عن  في حالة الحجز على مجهو-
 . ق ج 288من طرف الجهات القضائية المدنية عن طريق عريضة مصادرة وذلك استنادا إلى المادة 

 كذلك للقيام بعمليات البيع بالمزاد العلني يتطلب تعاونا و مساهمة من طرف الجهة القضائية خصوصا بالنسبة -
حيث يتطلب بيع وسائل النقل التي رفض المخالفون عرض , قضايا المنازعاتية التي لم يبث فيها ائيا لل

استردادها و البضائع القابلة للتلف أو التي يتطلب حفظها ظروفا خاصة و كذا الحيوانات الحية المحجوزة 
 . ق ج 300ترخيصا مسبقا من طرف رئيس المحكمة  بناء على أحكام المادة 

 إن تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من طرف المخالفين يتطلب تعاونا من الجهة القضائية خصوصا ما يتعلق -
 الجمارك ابضكما أن أوامر الإكراه الجمركي الصادرة عن ق. بأحكام القرارات الصادرة في حق المخالفين 

 .ق ج  264يجب أن تؤشر من رئيس المحكمة المختصة بناء على أحكام المادة 
 و ما يمكن القول عن مجالات التعاون بين الجمارك و قطاع العدالة جيد على العموم و ما يعرقله في غالب 

و لكن يبقى العمل مع قطاع العدالة كما سبق الذكر . الأحيان هو البيروقراطية العادية في الإدارة الجزائرية 
.طلان يدخل في إطارات التعامل لإضفاء الشرعية تحت طائلة الب
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 تقييم التعاون و آفاقــــه: الفصل الثالث 
   و سنقدم في هذا الفصل و بناء على الملاحظات الميدانية الشخصية و تعليقات الموظفين في القطاع و غيره         
. افة إلى التوجيهات بعض الملاحظات و التعليقات على العمل و التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى  ضإ. 

سوف نقدم بعض الحصائل خاصة فيما يتعلق بالفرق المختلطة و  بناء على ذلك نقدم آفاق التعـاون و                   حيث  
 .بعض الإقتراحات الشخصية 

 تقييم حصيلة التعاون في المديرية الجهوية لتبسة  : المبحث الأول
 أقـسام الجمـارك     و كذا مفتشية  .  حيث و من خلال التربص الميداني على مستوى المديرية الجهوية لتبسة              

و صلنا إلى بعض التعليقات و      . و المركز الحدودي بوشبكة و كذا قباضة الضرائب الرئيسية في بكارية            . لتبسة  
 .نقدمها و هذا كل في إطاره كما يلي حسب الأسلاك . النتائج فيما يخص التعاون بين الأسلاك 

 
 في إطار الفرق المختلطة  : 01المطلب     

المختلطة على مستوى المديرية الجهوية لتبسة بالتنسيق مع لجنة التنسيق الولائيـة الـتي تـضم                   تعمل الفرق   
كل ممثلي إدارة الضرائب وكذا التجارة ، حيث تقـوم الفـرق            )المفتش الرئيسي (بالإضافة إلى ممثل الجمارك     

لح الجهوية لمكافحة الغـش     المختلطة نالتدخلات استنادا لتوجيهات هذه اللجنة و التنسيق معها و كذا مع المصا            
تبسة التي تقوم بإيفاد القطاعات المحلية لمكافحة الغش  بكل المعلومات المتوفرة حول تيارات الغش ومرتكبيها ،                 

 .هذه المعلومات التي تعتبر السند الأساسي الذي على أساسه يتم استهداف العمليات المعنية بالرقابة اللاحقة  
ث بتقييم نشاط الفرق المختلطة على مستوى المديرية الجهوية لتبسة انطلاقا مـن                وسوف نقوم في هذا المبح    

الوقوف على حصيلة نشاطها ثم نستخلص كل المشاكل و العراقيل التي تواجهها هذه الفرق التي تعطيني نظرة                 
اصـة و   أولية لجملة من المشاكل التي تتخبط فيها كل الفرق المختلطة على مستوى التراب الوطني بـصفة خ                

 و تبعا للإحصائيات الواردة في المرفقات يمكن إعطـاء تقيـيم عـام مـع                مصالح مكافحة الغش بدرجة أقل    
   .الملاحظات الميدانية المستنتجة  

مصالح مكافحة  (     إنه من خلال الإجابات الجزئية التي تحصلنا عليها في معرض تفسيرنا للعراقيل التي تواجه               
لمتواجدة على مستوى تبسة استطعنا أن نحصر جملة هذه المشاكل و الاختلافـات في              الفرق المختلطة ا  ) الغش  

  .جانبين الأول يتعلق بالمسائل القانونية و الجانب الثاني يتعلق بالوسائل البشرية و المادية
 .بالنسبة للوسائل القانونية : أولا 

 فقط الأمر الذي يطـرح      97/290ي رقم     إن الفرق المختلطة في سير نشاطها تعتمد على المرسوم التنفيذ         
 : مدى نقص التأطير القانوني لهذه الفرق كما نسجل في هذا المرسوم بعض النقائص خاصة تلك المتعلقة  بـ 
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لم يتطرق المرسوم إلى التنسيق بين الإدارات الثلاثة خارج إطار الفرق المختلطة و كذا التنسيق بين                 •
ات جد مفيدة لهذه الفرق خاصة فيما يتعلق بالغش التجـاري و هنـا              باقي الإدارات التي تكون لها معلوم     

 ..  …مصالح الأمن ، الدرك الوطني ، الشرطة ، البنوك ، وزارة الخارجية : نقصد 
مشكل التنسيق مع لجان التنسيق سواء الولائية أو الوزارية لغياب أليات واضحة في نص المرسـوم                 •

لجان التنسيقية بشكل جيد هذا بالإضافة إلى مشكل رقابة نـشاط           تضمن التنسيق بين الفرق المختلطة و ا      
هذه الفرق من طرف لجان التنسيق إذ تقتصر هذه الرقابة في غالب الأحيان على مجرد التقارير المكتوبة التي                  

 .لاتمر في غالب الأحيان إلى تقيم مدى التعاون 
ثلي الفرق المختلطة للعمل في هذا       مشكل عدم التحفيز مما نتج عنه مشكل عدم التفرغ الكلي لمم           •

الإطار إذ أن ممثلي هذه الإدارات الثلاثة لاينثل عملهم في إطار الفرق المختلطة إلا جـزء مـن عملـهم                    
 .بمصالحهم مما يؤدي إلى قلة المردودية في نشاط الفرق المختلطة

 لا نجد في بعض     مشكل الملفات المبرمجة و العمليات الإقتصادية التي ستكون موضوع إستهداف إذ           •
إذ أن إدارة الجمارك . الأحيان تجانسا في هذه الملفات المبرمجة لكل إدارة مراقبة أكبر عدد ممكن من الملفات     

تقتصر بشكل كبير على الملفات المدرجة ضمن الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار مما يؤدي إلى نقص كـبير                 
ن نسبة الضئيلة مقارنة مع العدد الإجمالي للتدخلات المبرمجـة          في فعالية نشاطها نظرا لما تمثله هذه الملفات م        

 .في إطار الفرق المختلطة 
 المتعلق بتنظـيم الإدارة المركزيـة       12/1993 /27 المؤرخ في    229 /93وبالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم     

ة و مـصالح مكافحـة      المتمثلة في المديرية العامة للجمارك ، يطرح التساؤل عن مدى إستقلالية الفرق المختلط            
الغش ، حيث نجد أن المدير العام لمكافحة الغش هو الذي يمارس عل المصالح الجهوية  لمكافحة الغش حيـث                    

 يقوم بعمليات التنسيق و التنشيط 
لتلك المصالح بالإضافة إلى تقديم التوجيهات و التعليمات الضرورية لأداء مهامها ، كما أنه اسـتناد لـنفس                  

ئيس مصلحة مكافحة الغش يمارس السلطة السليمة عن قطاعات مكافحة الغـش الموجـودة في               المرسوم فإنه ر  
إطار اختصاصه الجغرافي ، غير أنه من جهة أخرى يجب أن لا ننسى أن المدير الجهوي يمثـل المـدير العـام                      

 أن تكون تلك    للجمارك على الجهوي ، وكذا نفس الشيء بالنسبة لرؤساء المفتشيات للأقسام الذين لا يتقبلون             
المصالح خارج نطاق اختصاصهم و رقابتهم و يعتبرون عملها لا يتعدى جزءا من الرقابة الداخلية مادام الغـش            

 .يعبر مكاتب الجمارك أين يمارسون سلطام 
  أما حاليا فإنه بعد تعليمة أخيرة من المدير العام للجمارك فقد صارت مصالح مكافحة الغش تابعة و لو شكليا                   

 –إلا أنه رغم هذا الإجراء      .  المديرية الجهوية ، حيث ترسل تقريرها إلى المدير الجهوي بدل المديرية المركزية              إلى
فإننا نرى أن مصالح مكافحة الغش و منها الفرق المختلطة مازالت تتمتع باستقلالية أكثر مقارنة مـع بـاقي                   

 .الهيئات قصد تمكينها من القيام بمهامها على أحسن وجه 
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   بالنسبة للوسائل المادية البشرية :ثانيا 
 من خلال معاينتنا للفرق المختلطة على مستوى المديرية الجهوية تبـسة            :تقيم الوسائل البشرية     -

 المـوارد   إطارات جيدة على العموم فيما يخص       ومصلحة مكافحة الغش بشكل عام تبين لنا أنه يوجد          
ث نسجل نقص العدد على مستوى مصلحة مكافحـة          حي  و لكن ناقصا من حيث الكم        البشرية نوعا 

الغش بالمديرية فيما يتعلق بالموظفين ، هذا بالإضافة إلى نقص التكوين التي تتطلبها مديريـة مكافحـة                 
 التي تعتبر في تطور مستور و هذا نظرا إلى نقص           الغش من ضرورة المعرفة و الإلمام بتقنيات الاستهداف       

ات الرقابة خاصة ما يتعلق منها بالمحاسبة و تقنية التسير الـتي تتطلبـها               ، وكذا تقني   التكوين المستمر   
عمليات مكافحة الغش ، ويمكننا أن نتصور الانعكاس بصفة عامة في التحكم الجيد في مكـتر مـات                  

 و التي ستجهد التعامل مـع إدارات        الرقابة خاصة في ضل انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة           
 .الية التكوين والدقة أجنبية ع

 ما نسجله هنا هو نقص الإمكانيات المادية لدى مصالح مكافحة الغش و             :تقيم الوسائل المادية     -
الفرق المختلطة التي يتطلب نشاطها إمكانيات خاصة في مجال ممارسة العمل الميداني أي الرقابة اللاحقة               

ودية هذه المصالح ولعل من أهـم هـذه         داخل محلات المتعاملين إذ سوف يؤثر هذا النقص على مر د          
النقائص تلك المسجلة على مستوى وسائل النقل ، الإعلام الآلي ، وكذا الوسائل المالية الأخرى الـتي                 

 .تحتاجها الفرق المختلطة 
 رغم أنه لايمكن أن ننكر الدور الإيجابي لشبكة الإعلام الآلي للجمـارك       :تقيم نظام المعلومات     -

SIGAD   ل عملية الاستهداف و الرقابة من خلال ما توفره من معلومات قيمـة ، إلا أننـا     و التي تسه
نسجل من جهة أخرى نقصا فادحا على مستوى المعلومات الخاصة لتيارات الغـش و مرتكبيـه ، و                  
الذي مرده غياب التنسيق بين الفرق المختلطة وباقي المصالح الأخرى التي تعنى بمكافحة الغش كالدرك               

          …الشرطة ، حراس الشواطئ ، البنوك الوطني ، 
 تقييم التعاون مع الأسلاك الأمنية  : 02المطلب 

    فيما يخص التعاون مع الأسلاك الأمنية فإنه يمكن القول إلى العموم أنه جيد خاصة فيما يتعلق الدرك الوطني                  
و لكن مل يلاحظ هو عدم التركيز       .  و ذلك للتعاون الجيد في مجال تبادل المعلومات         . و فرعه حرس الحدود     

على هذا النوع من الأسلاك و ذلك لتقيد العمل في الفرق المختلطة و هذا ما يترك مجال العمل  العمل محصور                     
في المبادرات التي تقوم ا الأسلاك الأمنية و ذلك فقط  بسبب تقييدها من طرف قانون الجمارك و غيرها من                    

ت المضبوطة في مجال التهريب أو الغش الجمركيين إلى إدارة الجمارك و ذلك عـن               التنظيمات بتحويل المخالفا  
و نفس القول عن التعاملات الأخرى فيما يخص البحث العام أو الإكره البدني الممارس مـن                . طريق العدالة   

رجو مثل مـا    حيث يبقى العمل في إطار العلاقات القانونية دون أن يرقى إلى مجال التعاون الم             . طرف الجمارك   
و رغم المبادرة التي طرحتـها      . وذلك لغياب إطار قانوني منظم لذلك       . هو ملاحظ في إطار الفرق المختلطة       
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 و الموجهة إلى المدير العام للجمارك للعمل على تنسيق العمـل في             2002القيادة العليا للدرك الوطني في سنة       
حد في العمل و السعي نحو تحقيق المصلحة الوطنيـة مـن            مجال محاربة الجريمة الجمركية لما تشكله من إطار مو        

إلا . الناحية الإقتصادية و الأمنية لما تحتله إدارة الجمارك من موقع مهم لدخول و خروج البضائع و الأشخاص                  
 . و هذا ما أبقى على الفراغ القانوني الموجود. أا لم تلقى الصدى لدى الجمارك 

لقانوني الموجود قد زاد من أزمة التعامل في بعض الأحيان ، حيث نجد بعـض                 و فضلا عن ذلك فإن الإطار ا      
الصراعات الموجودة في مجال الإختصاص و الأحقية في العمل مثل ما هو  موجود بين الجمـارك و المـصلحة                    

و ذلك لغياب تنظيم محكم في العمل لسلب بعض إختصاصات قطـاع الجمـارك              . الوطنية لحراس الشواطئ    
و مثلا نجد تراجع الجمارك نتيجة الظروف الأمنية إلى المكاتب الجمركية و ترك             . عض المصالح الأخرى    لفائدة ب 

و نفس الشيء فيما يخص المياه الإقليمية الجمركية التي أصـبحت مـن             . مراقبة الحدود لفائدة حراس الحدود      
 .إختصاص حراس الشواطئ 

 
 نتيجة التدخلات الموجودة من طـرف الأسـلاك الأمنيـة     هذا دون ذكر الصراعات الخاصة في مجال المصالح   

حيث يقومون بحجز البضائع المحررة من      . كالشرطة و الدرك الوطني في عمل الجمارك الناتجة عن نقاط التفتيش            
مما يؤدي إلى ظهور نزاعات بين القطاعين حول شرعية العمـل و هـذا              . طرف أعوان الجمارك على الحدود      

حيث أن كل مسافر أو مستورد خضع للرقابة الجمركية يحق له التنقل بحريـة              .  التعاون   خارج تماما عن نطاق   
إذا ما أثبت ذلك و لا يحق لأي شخص قانوني أو مصلحة التدخل في مدى شرعية العملية  إلا أعوان الجمارك                     

دياد القضايا المنازعاتيـة    و هذا ما يؤدي إلى إز     . بنفسهم في إطار الرقابة اللاحقة أو في الفرق المتنقلة للجمارك           
بـــــــــين الجمـــــــــارك و الأســـــــــلاك الأخـــــــــرى  
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 تقييم التعاون مع سلك العدالة  : 03المطلب 
 

و ذلك نظرا لعدم وجود ,  إن تقييم التعاون مع قطاع العدالة أثناء الفترة التربصية يلقلى الكثير من الصعوبة 
لكن مايمكن ملاحظته بناء على تقييم أعوان و .متابعة حقيقية لعمل أعوان الجمارك على مستوى المحاكم 

أي وضع القضايا المنازعاتية على مستوى المحاكم و متابعة حالتها . الجمارك نفسهم هو الطابع الروتيني للعمل 
 .و تطورها على المستويات الثلاث 

لتي تتطلب السرعة    و لكن الشيء الذي يتطلب حقا التقييم هو مدى السرعة في إتخاذ القرارات في الحالات ا
و التي ذكرناها سابقا خاصة حالات تفتيش المنازل و حالت طلب تصريح لبيع مواد قابلة للتلف و غيرها من 

 .الحالات التي تتطلب من الجهات القضائية التعاون الحقيقي مع قطاع الجمارك 
ونية التنظيمية حيث تجهل  و إن المشكل المطروح هو غياب تنسيق خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ النصوص القان

الجهات القضائية الكثير فيما يتعلق بخصوصيات قانون الجمارك لا سيما في مجال التنفيذ مما يجعل إدارة الجمارك 
تصطدم بعراقيل تنتج عن تطبيق الجهات القضائية لقواعد القانون العام و هو الشيء الذي يحول دون الوصول 

 .مركية إلى فعالية في تحصيل الغرامات الج
و نفس الشيء يمكن قوله فيما يخص القرارات التي تتخذ من طرف الجمارك في الإطار القمعي و التي تواجه 

 .دائما معارضة منت طرف القضاة  و ذلك للنظرة العامة المشتقة  من قواعد القانون المدني و العام 
رك أو بمبادرات من العدالة و ذلك لشرح و رغم اللقاءات و الندوات التي تنظم أحيانا من طرف إدارة الجما

 .مفاهيم قانون الجمارك ذو الطابع الجنائي الخاص إلا أن مفاهيمه تبقا بعيدة لعدم وجود قاضي جمركي خاص 
  أما تقييم التعاون بشكل عام فنقول أنه غير موجود لأن العمل بين قطاع الجمارك و قطاع العدالة هو عمل 

في حالة تقديم طلب تصريح إلى رئيس المحكمة فالواجب إمضاءه دون تقديم أي . واجب بقوة القانون 
.إعتراضات و التعاون الحقيقي هو السرعة في تطبيق الطلبات و ليس الموافقة عليها 



                                                         التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى في  قمع الجريمة الجمركية               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45

 إقتراحات و آفاق التعاون : المبحث الثاني 
نلبعة من الملاحظات   و ال .    و في هذا المبحث الأخير سوف نقدم إقتراحات عملية و قانونية شخصية             

 و النقائص المعينة إثر التربص الميداني حول جميع الوسائل القانونية و المادية 
 من حيث الطابع القانوني  : 01المطلب  

         و سنقسم الإقتراحات المقدمة بالنسبة للفرق المختلطة  لكوا أكثر أهمية و قد أولى لها المشرع                
 . بعد ذلك إلى الأسلاك الأمنية و سلك العدالة نصيبا من الأهمية ثم ننتقل

 يعتبر تفعيل نشاط الفرق المختلطة وتدعيمها       : بالنسبة للوسائل القانونية والتنظيمية للفرق المختلطة        -
الإنظمـام   (بدرجة أكبر  في وقت تستعد فيه الجزائر إلى التفتح على الإقتصاد العالمي         , خطوة لا بد منها     

دي هذا التفتح إلى كثافة التبادلات التجارية مما يفرض حتميـة اللجـوء إلى              حيث سوف يؤ  ) OMCإلى
وبما أن التفتح الإقتصادي يعني كذلك زيادة       , الرقابة اللاحقة على حساب تقلص دور الرقابة الابتدائية         

فإنه كان لزاما علـى إدارة الجمـارك أن         , وتطور وسائل الغش وتياراته     , فرص التهرب من الجمارك     
وهذا لن يتأتى إلا عـن طريـق        , صل على شبكة معلوماتية ثرية تتعلق بكل ما يدور حول الغش            تتح

باعتبـار أن إدارة الجمـارك   , التنسيق مع باقي الإدارات  التي تعني هذه الظاهرة من بعيد أو من قريب   
هذه الظاهرة مـن    ونتيجة لضعف إمكانياا خاصة المتعلقة بالنظام المعلوماتي لا تستطيع لوحدها محاربة            
الـشيء الـذي    , خلال عملية الإستهداف التي تتطلب بنكا للمعلومات الدقيقة و المتوفرة عند الحاجة             

المنظر الوحيد و الأكثر تنظيما لم يضمن       –لحد الآن   –يقودنا إلى الإلحاح بضرورة تدعيم الفرق المختلطة        
لتنسيق ليـشمل بـاقي الإدارات الأخـرى        على أن يتطور هذا ا    , تنسيقا معلوماتيا أكبر بين الإدارات      

 .مستقبلا 
    وعلى هذا الأساس فإننا نقترح جملة من التدابير و الإجراءات اللازمة و التي تـشكل في آن واحـد     

, وتتعلق هذه الإقتراحات بجـانبين  ,آفاق تصبوا الفرق المختلطة تحقيقها على الواقع في المستقبل القريب     
الجانب الثاني يتعلق بالنظام    , سائل التي تستعملها الفرق المختلطة أثناء نشاطها        الجانب الأول يتعلق بالو   

المعلوماتي الذي يحوز على أهمية كبيرة وقصوى باعتبار أن المعلومة الدقيقة و المتوفرة تعني رقابة لاحقـة                 
ندرسه وفق  و هذا ما س   . أي غش تجاري أقل واقتصاد وطني أكثر ازدهارا         , ذات نجاعة وفعالية كبيرة     

 .النقاط القادمة كل حسب مجاله 
 
لا بد أن يكون التأثير القانوني للفرق المختلطة أكثر وضوحا ودقة وهذا من خلال تـدعيم المرسـوم                  . 

 :  بقوانين أخرى تتضمن جملة من الإجراءات الصارمة و التي تضمن 97/290التنفيذي 
, وصا من طرف لجنة التنسيق الوزاريـة        تفعيلا أكبر لمختلف مستويات عمل الفرق المختلطة خص        -

 .وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتوبة بل الوقوف على المتابع الميدانية لعمل الفرق المختلطة 
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توسيع التنسيق بين الإدارات الثلاث خارج إطار الفرق المختلطة من خلال تكريس التنسيق التلقائي               -
لية و البيروقراطية من خلال تـوفير ميكانيزمـات         بين الإدارات الثلاث و إزالة كل العراقيل الشك       

وتلغي كل الحـساسيات و     , قانونية  تضمن تسهيل التنسيق و التناسق في نشاط الإدارات الثلاث            
 .التقوقع في إطار هيكل واحد 

و التي على أساسها يتم انتقاء العمليات التي تكون موضـوع رقابـة             , إعطاء معايير أكثر وضوحا      -
تفعيـل عمليـة الإسـتهداف للعمليـات        -أي بعبارة أخرى  –الإدارات الثلاث   لاحقة من طرف    

 ,للمتعاملين والتي تضمن أكبر مردودية ممكنة للإدارات الثلاث 
 .     وبالتالي مكافحة الغش التجاري بفعالية أكثر 

 ـ      , إعطاء عمل أكثر احترافية من طرف ممثلي الإدارات الثلاث           - رغ الذي لا يتأتى إلا من خلال التف
دون أن يكون هذا الأخير     , الكلي لكل ممثل من الإدارات الثلاث إلى عمله في إطار الفرق المختلطة             

كما هوسائد حاليا   ,  جزءا من عمله في إطار مصلحته التابع لها          – العمل في إطار الفرق المختلط       –
. 

صالح مكافحة الغش   كما أنه من جهة أخرى لا بد أن نشير إلى ضرورة تمتع الفرق المختلطة وكذا م                -
بإستقلالية تضمن لها الإبتعاد عن كل الضغوطات من خلال تزويدها بكل الوسائل والإعتمـادات              

 .المالية الخاصة ا دون اللجوء إلى المصالح الأخرى 
 
 :  الوسائل الأخرى -2
نـهم في   لا بد من تأهيل الأعوان الذين يقومون بالرقابة اللاحقة في إطار الفرق المختلطـة و تكوي                -

وكذا آليات كشفها من خلال تنظـيم ملتقيـات في كـل            , الجوانب والمناهج الجديدة في الغش      
 .االات التي يمكن أن تساعدهم في أداء مهامهم على أحسن وجه 

 خصوصية منصب العمل التي تضمن تمتع كل عون ممثل للإدارات الثلاث بالكفاءة والإحترافيـة و                -
 . خلال التفرغ التام للعمل في إطار الفرق المختلطة هذا من, المهنية اللازمة 

إعداد برنامج خاص بالتكوين في مجال الرقابة اللاحقة بصفة عامة والرقابة في إطار الفرق المختلطـة          -
 .والذي بالتنسيق بين الإدارات الثلاث , بشكل خاص 

لمختلطة من خلال إتخاذ عدة     العقلنة في توزيع المستخدمين الذين يوجهون إلى العمل في إطار الفرق ا            -
 :معايير

 …خصوصية المنطقة ,الكفاءة الإلمام بتقنيات المحاسبة والمراقبة  -
وكذا إنتقاء الأعـوان    , إحصاء مناصب العمل اللازمة حتى لا يكون هناك نقص في الموارد البشرية             - 

 بطريقة كيفية من أجل تعيين 
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.أعوان تتلاءم مهامهم مع كفاءام   
كز للتكوين بالتعاون مع الإدارات الثلاث تضمن إعداد أعوان ذووا كفاءة عالية في مجـال               إنشاء مرا -

 النشاط في إطار الفرق المختلطة
تثمين اهود الفردي من خلال التعويضات التي يحصل عليهـا أعـوان الجمـارك والإدارات                -

.الأخرى لتفادي كل المساومات والضغوط   
على مستوى الفرق المختلطة متفادين في ذلك استشارة السلطة الـسلمية           إشاعة لا مركزية إتخاذ القرار      

 .وذلك حسب مقتضيات السرعة , لكل إدارة في الأمور 
 

 :بالنسبة للأسلاك الأمنية و سلك العدالة 
 

 و كذا الإجتماعية و الإقتصادية كان لهـا         سياسية    إن تطور الدولة الجزائرية في العديد من االات ال        
خاصة مـع تطـور     .  على جميع الأصعدة و الخطوات المتبعة من طرف السلطات العليا في البلاد              التأثير

و الوضع المعاش من طرف الدولة      . الحجم الإقتصادي الذي يستوجب تسطير مخطط الأولويات الوطنية         
 ـ                . ا  خاصة في العشرية الأخيرة على وقع أزمة الإرهاب و إنحراف بعض المؤسسات عن الدور الموكل له

هذه الظروف شجعت خاصة العلاقة بين الإرهاب و المنظمات المختصة في الجرائم الكبرى خاصة على               
و هذا ما قدم حرية أكبر لعدة       , مستوى الحدود البرية و كذا البحرية حيث نواجه ريب متعدد الأوجه            

 :نشاطات منها 
 . تصدير و إستيراد  في إطار الغش - 
 .ع و البضائع  تنقل غير مشروع للسل- 
 . و ضع مخازن للسلع بدون تصاريح من السلطات - 
 .- خلق المؤسسات الصورية – إزدواجية بين الإرهاب و الجرائم الكبرى للقانون العام - 

فإن الدرك الوطني و الأمن الوطني سـطر        .   و لوضع إستراتيجية لمحاربة دائمة و فعالة ضد هذا التيار           
ارك لغرض تنسيق الغمل و الفعالية في العمل المراد القبام به خاصة مـع تطلـع                برنامج للتعاون مع الجم   

الجزائر إلى إمضاء إتفاقيات التعاون مع الإتحاد الأوروبي و هذا ما يعني تفتح التبادل الحر و حرية تنقـل                   
كـل  السلع و الأشخاص و هذا ما يحتم على مؤسسات الدولة السهولة في الرقابة مع حماية الحدود من                  

 .الأعمال التي قد تضر المصلحة الوطنية 
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التعاون بين الجمارك و الأجهزة الأمنية خاصة منها الدرك الوطني و حراس الحدود و هذا على مستوى                 
الحدود أو في باقي التراب الوطني يستوجب تفعيل التعاون و العمل من أجل حماية الأمن الوطني و كذا                  

 :رت عدة أفاق للتعاون و هي و لهذا قد سط. الإقتصاد الوطني 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ

1/ rapport N 2004/24/4 DER/ C.GN  pour M . DGD  le 14/01/2002  
 

 .تعاون مزدوج بين المصالح في مجال تبادل المعلومات  
ك شبكات   و ضع أجهزة مختلطة لتعقب المهربين و المخططين لعمليات الغش و ذلك بتفكي             

و كل الغش و العمليات التجارية التي قد تضرب الإقتـصاد           , ريب المخدرات و تزوير العلامات      
 .الوطني 
 . دراسة الوسائل القانونية و التقنية و توفيرها و التي قد تساعد على محاربة الجرائم  
 . تدعيم النصوص القانونية المنظمة ال التعاون  
دوات على مستوى مدارس الدرك الوطني و الشرطة من طـرف            تنظيم لقاءات دورية و ن     

 . إطارات الجمارك بصفة منتظمة 
 

 من حيث االات العملية   : 02المطلب 
 : الوسائل / 1

: الوسائل المادية -  
وليس ربط ذلك بالإدارات الثلاث ممـا       , لا بد من توفير وسائل عمل خاصة للفرق المختلطة           -

.بكل فعالية يصعب من أداء التدخلات   
 .يئة مار عمل ملائمة لأعوان الفرق المختلطة قصد إعطاء أكثر حيوية للعمل  -
 . توفير جميع وسائل النقل الضرورية قصد المتابعة و المراقبة الميدانية للمتعاملين في محلام  -
 . توفير جميع الوسائل اللازمة بين الإدارات الثلاث  -
الحديثة خاصة تلك المتعلقة بضرورة توفر أجهزة الإعـلام الآلي  تزويد الفرق المختلطة بالوسائل    -

 .التي تضمن التنسيق الجيد بين الإدارات الثلاث 
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من خلال تخصيص ميزانية مشتركة بين الإدارات       . توفير الوسائل المالية اللازمة للفرق المختلطة        -
ظار الإعانات من أي    كي تسمح للفرق المختلطة بالتدخل في الوقت المناسب دون انت         ,الثلاث  

 . جهة والتي قد تشكل مصدر للضغوط وبالتالي تضييق استقلالية هذه الفرق أكثر 
 التنسيق و العمل على تقديم أكبر ليونة مع الأسلاك الأخرى خاصة منها الأمنية في إسـتقبال                 -

 .المعلومات أو تقديمها 
رى لغرض تقديم أكـبر قـدر   العمل على تنظيم دورات تكوينية أو منتديات مع الأسلاك الأخ          -

 .ممكن من الإيضاح حول المسائل الجمركية 
السعي على إيجاد طابع قانوني موحد عام يوجب تقديم المعلومات الضرورية حـول المـسائل                -

 .الجمركية من طرف الإدارات و الأسلاك الأخرى 
 :نظام تبادل المعلومات / 2
لطة بين الجمارك و الضرائب و الدرك الوطني          و سوف نركز في هذا الميدان على الفرق المخت          

و سنورد في خـضم ذلـك بعـض         . و ذلك لكون التعاون في هذا اال أكثر تنظيما و جيدة            
 .الإقتراحات الخاصة بالأسلاك الأخرى 

 : فيما يتعلق بنظام المعلومات - 
قابة اللاحقة يعتمد أساسا على     كما رأينا سابقا فإن عمل الفرق المختلطة المكلفة بتنفيذ الر         -            

المعلومات الخاصة بتيارات الغش والتي يمكن الحصول عليها من مصادر مختلفة سواء تلك المحصل عليهـا                
في إطار النظام المعلوماتي الداخلي لمصالح مكافحة الغش سواء المديرية المركزية أو المصالح الجهويـة أو                

 إطار التعاون بين مصالح إدارة الجمارك وباقي الإدارات الأخرى          أو في , القطاعات المحلية لمكافحة الغش     
والمتعلقة بمجال  , وكذا الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف      , التي تم بتطبيق قوانين التجارة الخارجية       

ائر والتي انظمت إليها الجز    , 1977 الموقعة سنة    نيروبيكما هو الحال بالنسبة لاتفاقية      , مكافحة الغش   
فرغـب  , غير أن مايمكن ملاحظته على أرض الواقع مختلف تماما عن الجانب النظـري               , 1988سنة  

الترسانة القانونية التي تضمن وباقي الإدارات الأخرى فيما يتعلق بالتبادل نجد نقصا فادحا في المعلومات               
 .التي من المفروض أن تتلقاها إدارة الجمارك 

, جلها مصالح الأمن مثلا في إطار تحرياا قد تسجل فيها مخالفات جمركيـة                      فالمخالفات التي تس  
 لكنها لا تبلغ مصالح الجمارك 

فنجد أنه توجد الكثير من النصوص ذات       .التي لا أن تفيد في اكتشاف الغش ومحاربته         , ذه المعلومات   
لح والقطاعات أين تـشارك أو      تأسس أجهزة مابين المصا   ) مقررات  ,قرارات  ,مراسيم  (القيمة التنظيمية   

تمثل إدارة الجمارك في اللجان أو مجموعة عمل موضوعة من طرف السلطات العمومية كاللجنة الدائمة               
مـع وزارة   (اللجنة الوطنيـة الـصحية      ,) على مستوى رئاسة الحكومة     (المكلفة بحماية المنتوج الوطني     
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 إلى غيرها من اللجان التي صارت مجرد هياكل         … الليبية–اللجنة الكبرى المشتركة الجزائرية     , ) الصحة
لذا فإنه من الضروري تفعيل هذه اللجان       , صورية لاتضمن التنسيق بين هذه الإدارات وإدارة الجمارك         

من خلال التنسيق المعلوماتي بين مختلف الإدارات وذلك بوضـع آليـات         , حتى تؤدي الدور المنوط ا      
كأن تكون  , ط هذه الهياكل وكذا توسيع مجال تنسيق وتنظيمها أكثر          قانونية جديدة تكون كفيلة بتنشي    

 ,هناك اجتماعات دورية لهذه اللجان قصد تقييم نشاطها وتدارك النقائص المسجلة 
أو التي تحرر وثائق لهـا      , وسيكون أفضل لو تم ربط مختلف المصلح المكلفة بعمليات التجارة الخارجية            

والوزارات و حتى المؤسسات قصد تفعيل الرقابة و ضمان عدم تحويل           ,ب  والضرائ, كالبنوك  ,علاقة ا   
الإمتيازات الممنوحة عن الغرض الذي منحت من أجله واكتشاف الغش ومن ثم قمعه وبالتالي لا بد من                 

المتواجـدة في دول  أخـرى       . إنشاء شبكة معلوماتية بين هذه المصالح وكذا مصالح التجارة الخارجية           
و هذا من خلال تفعيل إتفاقيات الشراكة الثنائية        .  تربطنا ا مصالح إقتصادية مشتركة       خاصة تلك التي  

الموقعة بين الجزائر و هذه الدول ، و كذا تفعيل بعض الأجهزة التي صارت مجرد هياكل صوري مجمدة                  
 .كما هو الحال في الإتحاد المغاربي و السوق العربية المشتركة 

 ينحصر التنسيق بين الإدارات الثلاث في الإطار الرسمس فقط للفرق المختلطة                  كما أنه لا بد أن لا     
بل لا بد أن يتدعم بثقافة التنسيق التلقائية بين هذه المصالح و كسر التقوقع في إطار الهيكل الواحـد                   . 

خصوصا مع الأهداف المشتركة التي تجمعها ، و وهذا من خلال إنشاء شبكة معلوماتية بينها تـضمن                 
 .سهولة التبادل في المعلومات و الوصول إلى الإنسيابية في تداول المعلومات 

   هذا و دون أن ننسى الدور الإجابي و الكبير لشبكة الإعلام الألي الخاصة بالجمارك التي تحتوي على                 
 و لذا فمن الضروري التنسيق من خلالها      , معلومات هامة فيما يخص مختلف عمليات التجارة الخارجية         

 .  بين الإدارات الأخرى المهتمة بعمليات التجارة الخارجية 
 
 :تقدير أهمية التعاون و تنظيمه / 3

و هذا مـا    .   إن أكبر مشكل مطروح في الإدارة الجزائرية هو مشكل البيروقراطية بطبيعة الحال             
و هذا نتيجة . يؤدي في كثير من الأحيان إلى فشل جميع المبادرات المطروحة في أي مجال أو عمل      

حيث يلاحظ في حالة    . غياب ثقافة العمل و التعاون من أجل مصلحة الدولة و الخزينة العمومية             
البحث عن التنسيق و العمل المشترك بين أية إدارتين تابعتين للدولة هو غيـاب تقـدير العمـل             

و . لزم لذلك   و عدم إمكانية العمل في إطار التعاون إلا في حالة وجود نص قانوني م             . المشترك  
في حالة وجود نص منظم لذلك فإن الإشكالية  تتحول إلى عدم القيام بالمبادرات إلا في حالـة                  

أي مثلا في حالة وجود معلومـة مفيـدة لإدارة          . و لا ينتقل العمل إلى التلقائية       . طلب ذلك   
 بالإنتقـال   فإا تنقل في الفور بل لا يكون ذلك إلا          . الجمارك مضبوطة من طرف إدارة أخرى       



                                                         التعاون بين الجمارك و الأسلاك الأخرى في  قمع الجريمة الجمركية               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 51

و هذا ما يؤدي إلى الفشل      . غبر الدرجات السلمية إلى الهيئة المكلفة بذلك على مستوى الإدارة           
و كل هذا يعود إلى ضيق قنوات تبادل المعلومات أو إنعدامها و            . في الإيصال أو التأخير في ذلك       

 . كذا لنقص الإعلام بين الإدارات 
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 :قـــائمة الــــمراجع                                     
  :النصوص القانونية

 و  1979 جويليـة    21 و الموافق لــ      1399 شعبان   26 المؤرخ في    79/07القانون رقم    -
 .  و المتضمن قانون الجمارك 98/10المعدل و المتمم  بالقانون 

  :النصوص التنظيمية
 1997 يوليو  27 الموافق لـ    1418  ربيع الأول  22 المؤرخ في    97/290المرسوم التنفيذي رقم     -

{ المتضمن تأسيس لجان تنسيق الفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة التجارة و المالية و تنظمها                
 . }50ج ر رقم 

 و المتضمن هيكلـة وعمـل       1993 جويلية   27 المؤرخ في    93/31 المرسوم التنفيذي رقم     -
 .المصالح  الخارجية لإدارة الجمارك 

 المتضمن الإنظمام إلى الإتفاقيـة      1988 أفريل   19 المؤرخ في    88/86لتنفيذي رقم   المرسوم ا  -
 .الدولية للتعاون الإداري المتبادل لتدارك المخالفات الجمركية و قمعها و ملاحقتها 

  :القرارات و التعليمات
 عـن المديريـة العامـة       06/12/1994 الصادرة بتاريخ    230م  / م ع ج    /391المذكرة رقم    -

 .رك  و المتضمنة تذكير ببعض المفاهيم المتعلقة بالتنفيذ الجبري لقرارات العدالة للجما
 الصادر عن المديرية العامة     1992 أفريل   01 بتاريخ   200م  / م ع ج     / 1714منشور رقم    -

 .للجمارك  و المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية عن طريق الإكراه البدني 
 الصادرة عن المديريـة العامـة   17/05/1994اريخ   بت 230م  / م ع ج    /109المنشور رقم    -

 .للجمارك و يتعلق بطرق البحث العام 
 الصادر عن المديريـة العامـة للجمـارك بتـاريخ           230ديوان م   /م ع ج    /81المنشور رقم    -

 و المتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام القضائية الصادرة لصالح إدارة الجمارك في مادة             20/02/95
 .كية المدنية و الجزائية و اللجوء المشروط لخدمات المحضرين القضائيين المنازعات الجمر

 عن المديريـة    06/10/1994 الصادر بتاريخ    230م  / ديوان  /م ع ج    /298المنشور رقم    -
 .العامة للجمارك المتضمن الطرق العملية للتحري عن أموال المدين 

 الصادر عن المديرية العامة     27/06/1994 بتاريخ   230ديوان م   /م ع ج    /158المنشور رقم    -
 .للجمارك و المتعلق بالإكراه البدني 

  :الكتب و المراجع -
 . م و إ2002/2003تقييم و آفاق السنة الثالثة –الفرق المختلطة : الشريف عبد الحفيظ  -

TCHINA Brahim . la police douanière en mer memoire de 3 eme annee .ENA 2002-2003 




